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ن كـل مـن يطالـح بحـق لـه، وسيلة لحمايـة الحقـوق، وبالتـالي فـ  الدعوى القضائية بأنها تعرف
 .عليه إقامة الدليل بالطرق القانونية على وجود الحق المدعى به

الحــق يقــررق القــانون لصــالد شــخص محــدد، وهــذا مــا يبــين ارتبــاط الحقــوق بالحمايــة القانونيــة 
لا إذا اقترنـت بحمايـة قانونيـة تخـولهم الـدفاععنها والاسـتئثار المقررة لها، فالحقوق لا تفيد أصـحابها إ

بها عند الاعتـداء عليهـا، كمـا أن الحـق يتجـرد مـن قيمتـه إذا عجـز صـاحبه عـن إثباتـه، فالـدليل هـو 
 .الذي يجعل للحق كيانا في نظر القانون

 للقضــاء ســائل فــي الميــدان التطبيقــي مــن أهــم الم ووســائله بنــاءا عليــه يعتبــر موضــو  الإثبــات
بــارزة ومميــزة فــي شــتى فــرو  القــانون فهــو وســيلة مــن الوســائل التــي يعتمــد عليهــا يحتــل مكانــة  فهــو

الأفــراد فــي إثبــات حقــوقهم أمــام القضــاء، كمــا أنــه أداة ضــرورية يعتمــد عليهــا القاضــي فــي تحقيــق 
ن أهـــم الوقـــائل القانونيـــة مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى تكـــوين قناعتـــه وهـــذا مـــا يجعـــل نظريـــة الإثبـــات مـــ

 . النظريات القانونية التي تطبق في المحاكم
لقاعدة الإثبات ناحيتين، ناحية موضوعية تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها 
ومـن الــذي يقــل عليــه عــحء الإثبــات ومــاذا يجــح عليـه القيــام ب ثباتــه، وناحيــة شــكلية هــي التــي تبــين 

القواعــد فــي القــانون بــاختلاف التشــريعات فالمشــر   كيــف يــادى الحــق ويحتــرم، ويختلــف مكــان هــذق
الجزائـري مــثلا نظــم القواعــد الموضـوعية فــي القــانون المــدني والقواعـد الشــكلية فــي قــانون الإجــراءات 

 .المدنية والإدارية
مــن " إثبــات الالتــزام"نظــم المشــر  الجزائــري قواعــد الإثبــات فــي البــاح الســاد  تحــت عنــوان 

إلى  323وخصص له المواد من " الالتزامات والعقود"نون المدني المعنون ح الكتاح الثاني من القا
 .  منه 353

تعتبر القرينة القانونية من أهـم الوسـائل التـي يقـوم عليهـا الإثبـات غيـر المباشـر، حيـث تشـكل 
، والقرينـة يطريقا معفي من الإثبات فهي تادي إلى قلح القاعدة العامة في الإثبـات المـدني والتجـار 

لقانونيــة فــي معناهــا الواســل هــي النتــائا التــي يرتبهــا أو يتوصــل إليهــا القــانون مــن واقعــة معلومـــة ا
 . ليستدل بها على ثبوت واقعة مجهولة

تحتل القرينة القانونية في العصر الحاضر مرتبة قيمة بين وسائل الإثبات المدني والتجاري، 
مختلف التشريعات العربية والأجنبية بها إذ حيث تلعح دورا في غاية الأهمية، ودليل ذلك اهتمام 

قامت بتنظيمها وجعلتها دليلا من أدلة الإثبات قائمة بذاتها بمعنى دون الحاجة إلى سواها من 
تقوم  ىومن جهة أخر  ،الأدلة الأخرى، كما أنها تساعد على إقامة الدليل أمام القضاء من جهة
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فبالنظر إلى  ،حماية حقوق الأفراد المتضررينل ابتحقيق غاية اجتماعية بحيث أنها وضعت أساس
التقدم العلمي الهائل والملحوظ الذي شمل مختلف المجالات من بينها المجال الاجتماعي 
والاقتصادي خاصة وما ترتح عنه من أضرار ومخاطر كثيرة مما يجعل الإثبات بالطرق العادية 

غير أن ذلك يتوقف على مدى  ،ضائيةن كان للقاضي أن يأخذ بالقرائن القا  حتى و  ،صعح المنال
ومن ثمة كان تدخل المشر  بفرض قرينة قانونية تقوم بافتراض الخطأ أو العلاقة  ،اقتناعه بها

 .السببية
يعد موضو  الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية والتجارية من المواضيل التي تستحق 

ذلك أنه متصل اتصالا وثيقا  ،غة في الواقل العمليالبحث والاهتمام لما له من قيمة وأهمية بال
بالفرد في كل نواحي حياته فهو بحاجة دائمة إلى إقامة الدليل على وجود حقه في حالة ما إذا 

 .ثارت منازعة أمام القضاء
تظهر قيمة هذا الموضو  في مجال العلاقات القانونية فالحق الذي يعجز صاحبه عن هنا 

بالنسبة للخصوم ف ن حقوقهم  ،له وذلك سواء بالنسبة للخصوم أو القاضيإثبات وجودق لا قيمة 
الخالية من أي دليل لا يعترف بوجودها أصلا فلا يستطيل الحصول على حق ادعى به أمام 
 ،القضاء إلا إذا أقام الدليل على وجودق عك  الحقوق التي تشتمل على الإثبات لأنه يعزز وجودها

 . قيمة للحق المدعى به ما لم يقم الدليل على الحادث المنتا لهأما بالنسبة للقاضي فلا 
لقد تم اختيار هذا الموضو  لدوافل عديدة موضوعية وأخرى ذاتية، تتمثل الأسباح 
، الموضوعية في طبيعة هذا الموضو  وارتباطه بمجال تخصصي والمتمثل في القانون الخاص

وضو  على اعتبار أن موضو  الإثبات موضو  واسل الأهمية البالغة التي يتميز بها هذا الموكذا 
مما يفتد آفاق الاطلا  عليه، وكما أنه يقودنا إلى التطرق لأكبر قدر ممكن من النصوص 

 .القانونية التي تنمي ثقافة الطالح القانونية
أما فيما يخص الأسباح الذاتية فتتمثل فيالرغبة في الاطلا  على هذا الموضو  في جميل 

ميولي لكل ما يتعلق بمواضيل الإثبات وكذا فضولي لمعرفة مدى فعالية هذق القرائن في جوانبه و 
 .الإثبات

كما نجد أن البحث في موضو  الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية والتجارية يرتكز 
نتناول  عليه بالرغم من اعتبارها من الأدلة غير المباشرة، وبناءا على ما تقدم ارتأينا إلى أن

موضو  القرينة القانونية بالدراسة وذلك نظرا لمكانتها البارزة ودورها الفعال الذي تلعبه في 
 . ثبات المدني والتجاريلالإمجا
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التي يعتمد عليها القاضي لبناء حكمه في  أدلة الإثباتنية  دليل من باعتبار أن القرائن القانو 
هل القاضي ملزم بالحكم : نا إلى طرح الإشكالية التاليةالقضايا التي يصعح فيها إتيان الدليل ارتأي

 بما أملت عليه القرائن القانونية، وما هي حجيتها في الإثبات؟
ذلك من خلال  ،الإشكالية يتعين علينا بيان القرائن القانونيةهذق للوصول إلى الإجابة عن 

للقرائن القانونية،  مفاهيميالالفصل الأول الإطار في نتناول :تقسيم موضو  دراستنا إلى فصلين
أما في  ،بحيث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين درسنا في المبحث الأول مفهوم القرائن القانونية

 .المبحث الثاني تطرقنا إلى دراسة أركان وعناصر القرائن القانونية والحكمة منها
لشيء المقضي أما الفصل الثاني والموضو  تحت عنوان أنوا  القرائن القانونية وحجية ا

أما المبحث  ،إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى دراسة أنوا  القرائن القانونية فقسمناقبه،
 . الثاني فتناولنا فيه مفهوم حجية الشيء المقضي به

بما أن موضو  الدراسة هو الذي يحدد طبيعة المنها المتبل ف ن طبيعة هذا الموضو  
 :تقتضي إتبا  المناها الآتية

 لى هذا المنهامنها الوصفي نظرا لأن الموضو  له جانح فقهي ف ن ذلك يستدعي منا التطرق إال
 ،وكذا المنها التحليلي باعتبارق المنها المناسح لمعالجة مختلف العناصر الأساسية للبحث

 .النصوص القانونية المتعلقة بالموضو  ومحاولة إسقاطها على الواقل العملي المعتمدة على تحليل
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 الأول  الفصل

 المفاهيمي للقرائن القانونيةالإطار 

 فالخصـم لا يثبـت الواقعـة ذاتهــا ،فـي الإثبــات يـر المباشـرةغوســائل الالقـرائن القانونيـة مـن  دتعـ
نما يثبت واقعة أخرى والتي بدورها تستخلص الواقعة المراد إثباتها ،حق المطالح بهأي ال  .وا 

مـا أن يفترضـها المشـر ئالقرا  ،مـالتحقيـق مصـلحة  ن القانونية إما أن ترد على واقعة حقيقية وا 
بهـــذا تكـــون و  ،وقـــد تكـــون مرجعـــة لدمـــر المـــراد إثباتـــه وقـــد لا تكـــون مرجعـــة كمـــا قـــد تكـــون محتملـــة

 .مشابهة للقرائن القضائية مما يثير نوعا من الغموض بين كل منهما
إذ تعفـي الخصــم  ،ليسـت دلـيلا لبثبـات بـل هـي إعفـاء منـه الأمـرفـي حقيقـة  هـذق القـرائن هـي

تهــا ثابتــة إثباحيــث يتكفــل القــانون باعتبــار الواقعــة المــراد  لــذي تقــوم لمصــلحته مــن عــحء الإثبــات،ا
 .ةوذلك بقيام القرين
 في ذات الواقعة المعروضةلابد من وجود نص قانوني صريد يقررها أمام القضاء للعمل بها 

كمـا يجـح حتـى يترتـح عليهـا قيامهـا،  ،دمور التـي يجـح أن تكـون ثابتـةالمشـرعل نابيـكذا تو ، أمامه
 .     الأمور التي جعلها المشر  أساسا لهذق القرينة في حالتهتوفر على المتمسك بها تبيان 

 ةتشـريعينظـرا للوظـائف ال كل من المواد المدنية والتجاريةدورا هاما في  القرائن القانونية تلعح
رغـــم أن اســـتخدامها فـــي المجـــال التشـــريعي يـــادي إلـــى الخلـــط بينهـــا وبـــين  ،ااديهـــالتـــي ت والقضـــائية

كـذلك تسـاعد  كما ،ذلك أن هناك من القواعد الموضوعية ما تبنى على القرائن ،القواعد الموضوعية
 .جتماعيةالاغاية التحقيق كذا دليل أمام القضاء و الفي إقامة القرائن القانونية 

مـن فـي المبحـث الأول  مفهـوم القـرائن القانونيـة تولى في هـذا الفصـل دراسـةسن بناءا على هذا
علـى ، شـروط العمـل بهـا ،تمييزها عمـا يلتـب  بهـا ،خصائصها ،أساسها ،خلال التطرق إلى تعريفها

 . أن نعالا في المبحث الثاني من هذا الفصل أركان وعناصر القرائن القانونية والحكمة منها
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 المبحث الأول

 وم القرائن القانونيةمفه

 مـــن القـــانون المـــدني 333، 333مشـــر  الجزائـــري أحكـــام القـــرائن القانونيـــة فـــي المـــواد النظـــم 
التـي تـنص علـى  333دون أن يعرفها بحيث أشار إلى حجيـة القـرائن القانونيـة فـي المـادة  الجزائري
، ن طةرق الإثبةاتأخةر  مة القرينة القانونيةة تننةي مةن تقةررت لمصةلحتأ عةن أيةة طريقةة:"ما يلـي
 1".أنأ يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بنير ذلك على

لقاضـي بـل أن لنسـتخلص أن القرينـة القانونيـة لا عمـل فيهـا  333من خلال نص المـادة     
يمـا فسـوف نتطـرق  بنـاءا عليـهو  ،القانونية هـو الـنص القـانوني العمل كله للقانون وحدق فركن القرينة

أمـا فـي المطلـح الثـاني  ،إلى تعريـف القـرائن القانونيـة وأساسـها وخصائصـها فـي المطلـح الأوليلي 
 .القرائنبهذق وشروط العمل  يلتب  بها عما القانونية القرائن سوف نتطرق إلى تمييز

 المطلب الأول

 القرائن القانونيةبالمقصود 

صريحا وهي من استنباط الشار  نفسه وهي القرينة القانونية هي التي نصعليها القانون نصا  
مبعثـرة فــي القــانون فـي شــكل مــواد ولـي  للقاضــي أن يتصــرف فيهـا ولــو اعتقــد عـدم صــحة تطبيقهــا 

مـن كانـت القرينـة فـي لويكفـي  وذلك لأنها تقررت بـنص القـانون ،نهافي شأي ينظر قضية التعلى ال
فكـرة الـراجد الغالـح فـي الوقـو   لـىوهـي ماسسـة ع مصلحته أن يتمسـك بالمـادة التـي نصـت عليهـا،

ن المشر  يقوم باختيار واقعة معلومة ثم يستنبط منها دلالـة علـى أمـر مجهـول يريـد إثباتـه، وعليـه لأ
 .  يتبين لنا أن القرائن القانونية تمتاز بعدة خصائص

                                                           
ج، .ج.ر.ج ،مدنيالقانون التضمن ، ي5335سبتمبر سنة  22 ل قفاو م، 5335رمضان  23، مارخ 53-35أمر رقم  1

ج  ج ر ،2333مايو سنة   53المارخ في  35-33بالقانون رقم معدل ومتمم  5335ربمتبس 33 خير اتب ، صادر33عدد 
 .2333ماي  53، صادر بتاريخ 35ج، عدد 
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بالتالي سوف نتطـرق مـن خـلال هـذا المطلـح إلـى كـل مـن تعريـف القـرائن القانونيـة فـي الفـر  
طـرق إلـى أمـا فـي الفـر  الثالـث نت ،في الفر  الثاني نتعرض إلى أسا  القرائن القانونيةبينما  ،ولالأ

 .ةخصائص القرائن القانوني

 الفرع الأول

 لقرائن القانونيةتعريف ا

 االأمــــر المحتمـــل أو الممكــــن وقوعـــه أمــــر  القـــرائن القانونيـــة هــــي مـــن افتــــراض قـــانوني يجعـــل
حيــث تعتبــر  ،ليــه ومــألوف فــي الحيلــة أو وفقــا لمــا يرجحــه العقــلصــحيحا وفقــا لمــا هــو متعــارف ع

القرينـة القانونيـة دليـل مـن أدلـة الإثبـات غيـر المباشــرة، والمهيـأة مـن قبـل المشـر  والتـي يتوصـل مــن 
مسـتندا فـي ذلـك إلـى مـاهو مـألوف فـي  ،خلالها إلـى إثبـات واقعـة مجهولـة مـن خـلال أخـرى معلومـة

مــن خــلال هــذا الفــر  إلــى كــل مــن التعريــف اللغــوي للقرينــة القانونيــة  بالتــالي ســوف نتطــرق ،1الحيــاة
 .(ثالثا)التعريف التشريعيو ، (ثانيا)ثم التعريف الفقهي  ،(أولا)

 التعريف اللنوي للقرائن القانونية: أولا
والقرينـة مانـث القـرين وهـي مـأخوذة مـن المقارنـة، وتـأتي بمعنـى ، جمل قرينـةفي اللغة القرائن 

 .2النف ، وقرينة الكلام ما يصاحبه ويدل عليه الزوجة أو
وقرن بينهمـا قرنـا، ،يقـال قـرن الشـيء بالشـيء،إذ "قـرن"مأخوذة من الفعـل القرينة : ويقال أيضا

 .وقرن الشيء إلى الشيء أي وصله وشدق إليه ،جمل بينهما أي

لأنهمـا متلازمـان هـي الزوجـة، والقرينة  ،اقترانا أي تلازما وتصاحبا، والقرين هو الزوج: يقالو 
 .متصاحبان

                                                           
 ،22، العدد55، المجلد للحقوق مجلة الرافدين، "القرينة القانونية ودورها في التفريق القضائي"شكر محمود داود السليم،  1

 . 23، ص2333 كلية الحقوق، جامعة الموصل،
، ص 2352ن، .ح.، دمكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيلمحمد نصر محمد، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة،  2

535. 
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غــة علــى ارتبــاط شــيئين ارتباطــا وثيقــا علــى ســبيل الــتلازم يفهــم مــن ذلــك أن القرينــة إنمــا تــدل ل
 .1الآخروجود أحدهما مرتبطا بوجود  يكونث يبح ،والتصاحح
 القانونية لتعريف الفقهي للقرائنا: اثاني
لهـا عـدة تعريفـات نتطـرق  احيـث أوردو لقد اختلف فقهاء القانون في تعريف القرينـة القانونيـة ب 

هنـــاك مـــن عـــرف القرينـــة القانونيـــة بأنهـــا مـــا يقـــوم بـــه المشـــر  بنفســـه مـــن :إليهـــا مـــن خـــلال مـــايلي
ســـتنبطه ت بأنهــا مــا آخــر، وعرفهــا 2اســتخلاص واقعــة معروفــة الاســتدلال علــى واقعــة غيــر معروفــة

، وهنـــاك مـــن 3جهـــول تـــنص عليـــهدلالـــة علـــى أمـــر ملالإرادة التشـــريعية مـــن واقعـــة معلومـــة تحـــددها ل
، 4عرفها بأنها افتراض قانوني يقوم على استنباط مجرد يحـددق القـانون إعمـالا للواقـل العملـي الغالـح

ن أية عبأنها هي تلك القرينة التي ينص عليها القانون والتي تغني من تقررت لمصلحته  اآخرعرفه
 .5طريقة أخرى من طرق الإثبات

ف هذق التعريفات السالفة نستنتا أنها كلها تدور حول نف  الفكرة إلى مختل من خلال التطرق
يــد للقرينــة القانونيــة هــو وأن المصــدر الوح علــى أن القــرائن القانونيــة هــي مــن اســتخلاص المشــر ،

للقاضــي  لأطــراف الــدعوى ولا حيــث أن المشــر  هــو الــذي يقــوم بعمليــة الاســتنباط ولا عمــل ،التشــريل
 .في العملية الاستنباطية

 
                                                           

 دراسات علوم، "مي والقانون الأردنيحجية القرائن القانونية البسيطة بين الفقه الإسلا"حمد، أعبيدات رضوان، أبو شنح  1
 .233، ص2353، 5، العدد 23مجلد، الالشريعة والقانون

، 2335ن، .ح.دن، .د.دنبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  2
 .322ص

الجزائر، ، دار الهدى، "لمواد المدنية والتجاريةلإثبات في ا"المدني  قانونالمحمد صبري السعدي، الواضد في شرح  3
 .533، ص 2333

 .235، ص 2333ن، .ح.ن، د.د  .، د"أحكام الالتزام والإثبات" أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للالتزام 4
، مكتبة دار "الشخصيةفي الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال "محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات  5

 . 233، ص 5332البيان، سوريا، 
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  التعريف التشريعي للقرائن القانونية: ثالثا
نمــا تركــت  تعطــي لــمإن أغلبيــة التشــريعات وخاصــة العربيــة  تعريفــا جامعــا للقرينــة القانونيــة وا 

 .1الأجنبية تالتشريعا تعريفها للفقه والقضاء عك  مهمة
لحتأ القرينة القانونية تنني من تقةررت لمصة" :أن على من قانون المدني 333تنص المادة 

نأ يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لةم أعلى  ،ريقة أخر  من طرق الإثباتط عن أية
 2."يوجد نص يقضي بنير ذلك

يتضــد لنــا مــن خــلال نــص هــذق المــادة أن المشــر  الجزائــري لــم يــورد تحديــدا لمــدلول القــرائن 
نما اكتفى بالنص على وجه العموم على الأحكام التي تت وسـميت بالقانونيـة لأن  علق بها،القانونية وا 

المشــر  هــو الــذي نــص عليهــا فهــي مــن وضــل المشــر  ولا وجــود لهــا بــدون نــص قــانوني يتضــمنها 
 .3وينص عليها صراحة، فهي تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات

لتي يجعلها نص هي االقرينة القانونية ":على رنسيفدني المانون القالمن  5353تنص المادة 
 :من ذلك ،القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائل معينة

التصـــرفات التـــي يقـــرر القـــانون أنهـــا باطلـــة مفترضـــا أنهـــا أبرمـــت للاحتيـــال علـــى أحكامـــه -5
 .بالنظر إلى صفتها وحدها

الأحوال التي يقرر فيها القانون أن كسح الملكية أو براءة الذمة ينتا عن بعض الظـروف -2
 .المعينة
 .الحجية التي يرتبها القانون على الأمر المقضي به-3
 

                                                           
-2335، 52زعطوط مريم، الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا، الدفعة  1

 .3، ص 2333
 . ج، مرجل سابق.م.، يتضمن ق35/53من الأمر رقم  333المادة  2
الحوار ، "ثبات الجزائي بقرائن الأحوال وتطبيقاته القضائية في الفقه الإسلامي والتشريل الجزائريالإ" رحال عبد القادر، 3

 .325-322ص ، ص، 2352 ،5جامعة الجزائر ، 52ـ53، العددالمتوسطي
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 1."القوة التي يجعلها القانون لإقرار الخصم أو ليمينه-2
أما المشر  الفرنسي فقد شخص القرينة القانونية وأوضد بأنها تلك التـي يجعلهـا نـص القـانون 

 .2السابق مرتبطة بتصرفات أو بوقائل معينة ثم ضرح أمثلة على ذلك تضمنها سياق النص
 الفرع الثاني

 للقرائن القانونية الأساس القانوني

القرينــة القانونيــة مــن صــنل المشــر  نفســه ياسســهاعلى فكــرة التــرجيد والاحتمــال بمعنــى وفقــا 
واقعـة معلومـة ثـم يسـتنبط منهـا دلالـة علـى  نتقـاءباحيـث أن المشـر  يقـوم  للراجد الغالح في الوقو ،
 .أمر مجهول يريد إثباته

كونهـا تقـوم علـى فكـرة الـراجد الغالـح فـي الوقـو ،  القرينة القانونية على خطـورة كبيـرة، تنطوي
نه أن يـادي أحيانـاإلى تطبيقـات للقرينـة أوهـذا مـن شـ ،لأن المشر  يقررهـا بـنص قـانوني عـام ومجـرد

اء تطبيق والحكــم بمــا جــالالقانونيــة مخالفــة للواقــل ومغــايرة للحقيقــة، ويكــون القاضــي رغــم ذلــك ملــزم بــ
 .فيها، وبالتالي تنبه المشر  إلى السماح للخصم ب ثبات عك  القرينة القانونية

أنها وسيلة إثبات غير  إذ ثم إن القرينة القانونية تعد استثناء على القاعدة العامة في الإثبات،
إلــى واقعــة أخــرى مجــاورة لهــا أو متصــلة بهــا،  مباشــرة لأنهــا تنقــل محــل الإثبــات مــن واقعــة أصــلية

ستثناء لا يقا  عليه ويفسر تفسيرا ضيقاإذ لا يصد إجراء حكم قرينة على حالة لم ينص عليها والا
 .ن كانت الدوافل في الحالة الجديدة أقوىا  القانون ولو باتحاد الدوافل وكذا و 

                                                           

 
1
 Art 1350 : «La présomption légale est celle qui est attachée  par  une loi spéciale à certain actes ou à    

                   certains faits ; tels sont : 

1° Les actes que la loi déclare nuls comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur 

seul qualité ; 

2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulte de certains circonstance 

déterminées ; 

3° L’autorité que la loi attribue à la chose jugée ;  

4° Laforce que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment. » 
كلية الحقوق والعلوم  قوسطو شهرزاد، الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراق في العلوم، 2

 .535، ص2353تلمسان، ، ، جامعة أبي بكر بلقايدالسياسية
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ن هــذق  القضــاء علــى الأخــذ بقرينــة قضــائية فــي نــو  معــين مــن المنازعــات فــ اعتــاد لكــن إذا
مـن ذلـك مـثلا مـا درج عليـه كـل مـن  ون بـنف  قـوة القرينـة القانونيـة فـي النهايـة،القرينة القضـائية تكـ

قرينـة  مـن الأجـرة بـالأجرة عـن قسـط لاحـق المخالصـة القضاء اللبناني والقضاء الأردنـي فـي اعتبـار
 .1على الوفاء بالقسط السابق

 الفرع الثالث

 خصائص القرائن القانونية

فالمشـر  يسـتنبط  ،ية هي التي يقوم المشـر  بنفسـه باسـتنباطهاكما قلنا سابقا أن القرائن القانون
ســميت القــرائن القانونيــة لأنهــا مــن ابتكــار ، مجهــول يــراد إثباتــهأمــر لــى مــن واقعــة معلومــة دلالــة ع

وهــذا الاخـــتلاف ، قضــائية التــي هــي مــن اختصــاص القاضــيالمشــر ، فهــي تختلــف عــن القــرائن ال
 :2التالية ز بالخصائصهوالذي يجعل القرائن القانونية تتمي

 القرينة القانونية قاعدة إثبات: أولا
نما  وسيلة إثبات بالمعنى الدقيق كما هو الحال في القرينة القضائية، القرينة القانونية لا تعد وا 

 .تعد قاعدة إثبات
قيـام  المشر  وقت إنشائه للقرينة القانونيـة بـين الأمـور التـي يجـح أن تكـون ثابتـة حتـى يترتـح

بهـذق القرينـة فـي جميـل الحـالات التـي تتـوافر فيهـا شـروط  لقرينـة، حيـث يلتـزم القاضـي بالأخـذا هـذق
أن يتصــرف فيهــا لأن القرينــة القانونيــة  انطباقهــاعلى الــدعوى المعروضــة عليــه، ولا يجــوز للقاضــي

نمـا يقـو  لا يقول فـي حكمهأنـه حكـم بنـاء علـى القرينـة كـذا،نه أودليل ذلك تقررت بنص القانون،  ل وا 
 .3انه حكم بناء على المادة كذأ

                                                           
، 2353 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية، بة في المواد المدنية والتجاريةقواعد الإثبات بغير الكتا ،حمد الجراحأ علي 1

 .523ص 
، 55، العددمجلة البحوث والدراسات الإنسانية، "لجنائيالقرائن القانونية ومدى حجيتها في الإثبات ا"رحال محمد الطاهر،  2

 . 223، ص 2355، سكيكدة، 5355أوت  23جامعة 
 .235، ص نفسهمرجل ال 3 
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 لقرينة القانونية من عمل المشرعا: ثانيا
القرينــة القانونيــة هــي مــا يقــوم المشــر  بنفســه مــن استخلاصــه فــلا عمــل للقاضــي فيهــا بــل إن  

يقــوم  أن المشــر العمــل كلــه للقــانون،فركن القرينــة هــو نــص القــانون وحــدق ولاشــيء غيــر ذلــك كــون 
 .1انونية تأسيسا على فكرة ما هو راجد الوقو  والأخذ بفكرة الغالح المألوفباستخلاص القرينة الق

القرينة القانونية هي وسيلة إعفـاء مـن الإثبـات، ولكنـه إعفـاء ماقـت ومـن هنـا يترتـح علـى أن 
نـه  واردة علـى سـبيل الحصـر، ومـن ثـم ف القرينة القانونية من صنل المشر ، ويترتـح علـى ذلـك أنهـا

نـه أكما  ،مماثلةلا أو الأولوية عليهاحتى ولو اتحدت العلة من تقريرها اعتمادا علىلا يجوز القيا  
جوز التوسل في تفسير النص المقرر للقرينـة القانونيـة عمـا قـررق المشـر  بهـذا الخصـوص، ولمـا ي لا
 .2شر  يبين أيضا حجية هذق القرائنن الم انت القرائن مقررة بنص القانون فك

 الإثبات من محل لآخر محلنونية تنقل لقرينة القاا: ثالثا
ن القرينة القانونية ليست فـي الواقـل لقانونية لأتعتبر هذق الخاصية من أهم خصائص القرينة ا

إلى محل آخر في الواقل العملـي، يسـعى القاضـي لإثبـات  الأصلي لإثبات من محلهمحل اإلا نقلا ل
قانونا وهذا هو الأصـل، ولكنـ ذا اسـتحال ذلـك ولا الواقعة الأصلية بوسائل الإثبات المباشرة المعتمدة 

إلـى واقعــة أخــرى قريبــة منهــا فــ ذا  يمكـن إثبــات الواقعــة الأصــلية بهــذق الطريقـة هنــا يحولهــا القاضــي
 .3ثبتت هذق الواقعة الأخرى، اعتبرت الواقعة الأولى ثابتة بحكم القانون

 ونيةثر من آثار نظام الأدلة القانأالقرينة القانونية : رابعا
يجـابي فـي عمليـة الإثبـات، ن المشـر  هـو الـذي يقـوم بالـدور الإيتميز نظـام الأدلـة القانونيـة بـأ

الأدلـة القانونيـة  وتعد القرينة القانونيـة أثـرا مـن آثـار نه ينظم قبول الأدلة ويحدد قيمة كل دليل،أكما 

                                                           
 ،"، أثار الالتزام-الإثبات -،ظرية الالتزام بوجه عامن" حمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدأعبد الرزاق  1

 .233ص ، 5323 ،مصردار النهضة العربية، 
مقدمة ، مذكرة "دراسة مقارنة بين القانون الأردني والكويتي"، عبد الله علي فهد العجمي، دور القرائن في الإثبات المدني 2

 .33، ص 2335جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، لنيل شهادة الماجستير، 
 خوةالإجامعة كلية الحقوق، وحة مقدمة لنيل درجة دكتوراق، رحال محمد الطاهر، الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية، أطر  3

 . 22، ص 2353قسنطينةـ،  ،منتوري
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لقـانون سـواء اقتنـل ن المشر  هو الذي ينص على هذق القرائن،ويقتصر دور القاضـي فـي تطبيـق الأ
بذلك أو لم يقتنل فالقرينة القانونية تنطوي على عملية إثبات قـام بهـا المشـر  بنفسـه وهـي تقـدم دليـل 

 .1قانوني معد سلفا على القاضي تطبيقه متى توفرت شروطه
لزامي: خامسا  القرينة القانونية ذات طابع مجرد وا 

دى انطبــاق القرينــة القانونيــة علــى بمعنــى أن دور القاضــي فيهــا يقتصــر علــى التحقــق مــن مــ
لــي  لــه فــي ذلــك أيــة ســلطة واقعــة الــدعوى المطروحــة أمامــه، والعمــل بهــا متــى تــوفرت شــروطها و 

 .تقديرية
إذا كــان مبنــى القرينــة القانونيــة هــو فكــرة التــرجيد والاحتمــال الــذي يقــدرق القــانون مقــدما آخــذا 

بيـرة نظـرا لوضـعها فـي صـيغة عامـة مجـردة بالوضل الغالح الوقو  فهي بذلك تنطوي على خطورة ك
ممــا يوجــح تطبيقهــا بصــفة مطلقــة، وبالتــالي يكــون مــن المتصــور وجــود حــالات تنطبــق فيهــا القرينــة 

إلـى القـرائن القانونيـة إلا فـي  أألا يلجـ نه من الأفضـل القانونية رغم مغايرتها للحقيقة الواقعة، لذلك ف
لقـــرائن حتـــى تتوافـــق مـــل الحقيقـــة، والواقـــل بالقـــدر وللقاضـــي اســـتخلاص ا حالـــة الضـــرورة القصـــوى،

 .2المستطا 

 القرينة القانونية عنوان للحقيقة: سادسا
فقد تكـون هـذق الحقيقـة  الحقيقة المقصودة هنا هي الحقيقة القانونية لأنها مقررة بنص القانون،

بالدليل  ل إثبات العك كما هو الحال في القرائن القانونية القاطعة التي لا تقب ،3مقررة بصفة نهائية
ن هذا الدليل لا يكـون أن المشر  قد أقام مسبقا الدليل على الواقعة وصرح أيضا مسبقا بلأ ،المضاد

وفــي هــذق الحالــة يكــون القاضــي ملــزم بــأن يطبقهــا وبــنف  قوتهــا القاطعــة،  ،4إلا فــي حــالات محــددة
كــان مقتنعــا بهــا أو غيــر  وذلــك متــى تــوافرت شــروطها المنصــوص عليهــا فــي القــانون، وذلــك ســواء

مقتنــل وقــد تكــون الحقيقــة القانونيــة ماقتــة كمــا هــو الحــال فــي القــرائن القانونيــة البســيطة التــي يجــوز 
                                                           

 .23عبد الله علي فهد العجمي، مرجل سابق، ص  1
 .33ص ، نفسه مرجلال 2
 .23ص  ،نفسه مرجلال 3

4
 Gustave Aron, Théorie générale des présomptions légales en Droit privé, Thèse de doctorat, Faculté de 

Droit, Librairie de la cour d’appel et de l’ordre des avocats, Paris, 1895, p27. 
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إثبــات عكســها، وهنــا تقتــرح الحقيقــة القانونيــة مــن الحقيقــة الواقعيــة وبصــورة أكثــر منهــا فــي القــرائن 
 .1القانونية القاطعة

 الثاني المطلب

 شروط العمل بالقرائن القانونيةو نونية عما يلتبس بها القا تمييز القرائن

ها من مصـطلحات قانونيـة تلتـب  قد يحدث وأن يخلط البعض بين القرائن القانونية وما يشابه
وبين القـرائن  طلحات التي قد يحدث اللب  بينهالذا وجح علينا التطرق إلى مختلف هذق المص، بها

وهذا ما سنتناوله في الفر  الأول  ،والحيلةة القواعد الموضوعي ة،القانونية نذكر منها القرائن القضائي
 .ى شروط العمل بالقرينة القانونيةأما في الفر  الثاني سوف نتطرق إل ،من هذا المطلح

 الفرع الأول

 يلتبس بها تمييز القرائن القانونية عما

هـا كـالقرائن القضــائية لمشــابهة لقـد تلتـب  القــرائن القانونيـة مـل بعــض المصـطلحات القانونيـة ا
 :القواعد الموضوعية وكذا الحيل وهذا ما سنتطرق إليه فيما يليو 

 تمييز القرائن القانونية عن القرائن القضائية: أولا
 :يلي أو تتشابه كل من القرائن القانونية والقضائية فيما تتحد :التشابأ أوجأ /أ

ـــ لتقـــوم كـــ ـــة القضـــائية عل ـــة والقرين ـــة القانوني ى فكـــرة واحـــدة، وهـــي فكـــرة الاســـتنباط مـــن القرين
ينطـوي علـى نقـل  كـلا منهمـا حيـث أنوالاحتمال كما تتكونـان مـن طبيعـة واحـدة مـن حيـث التكييف،

بمعنى أن كلا منهما دليل غير مباشر كما  محل الإثبات من الواقعة المتناز  فيها إلى واقعة أخرى،
كما أن المشر  مند  ،ية أصلها قرائن قضائيةغلح القرائن القانونأتتحدان من حيث التأصيل، إذ أن 

نــه رفعهــا إلــى مرتبــة أعلــى ونــص عليهــا أالقرينــة القضــائية قــوة تعــادل قــوة القرينــة القانونيــة، بحيــث 
 .2بوصفها قاعدة موضوعية وذلك نتيجة لتكرار العمل في استنباطها واستمرار القضاء في تطبيقها

                                                           
 .23د الله علي فهد العجمي، مرجل سابق، ص عب 1
 .  232، 5333، دار الثقافة، الأردن، 2العبودي عبا ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط 2
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شـابه بـين القرينـة القانونيـة والقرينـة القضـائية إلا بالرغم من وجود نقاط ت :أوجأ الاختلاف/ب
 :أن هناك أوجه اختلاف بينهما من أهم الاختلافات نذكر مايلي

 الإثبـات يجابيـا فـيإ تختلف القرينة القضـائية عـن القرينـة القانونيـة فـي أن الأولـى تعتبـر دلـيلا
 .أي أنها تغني من تقديم الدليل اسلبي أما الثانية فتعتبر دليلا

 .1يستنبطها المشر ف أما القرينة القانونية يستنبطها القاضي، لقرينة القضائيةا
القـــرائن القضـــائية لا حصـــر لهـــا لأنهـــا مـــن اســـتنباط القاضـــي مـــن الوقـــائل الثابتـــة أمامـــه فـــي 

محـددة علـى سـبيل الحصـر بمـا ورد الـنص فأما القرائن القانونية  الدعوى بحسح ظروف كل قضية،
 .التشريعي عليه

وتقبـل إثبـات العكـ  دائمـا ويجـوز دحضـها بجميـل الطـرق  غيـر قاطعـة ائن القضائية كلهـاالقر 
أما القرائن القانونية فبعضها يجوز نقضـه ب ثبـات العكـ  وبعضـها قـاطل لا  بما فيها البينة والقرائن،

 .2يجوز إثبات عكسه
 محـل نـص صـريد يظهر جليا الفرق بين القـرائن القانونيـة والقـرائن القضـائية فـي كـون الأولـى

وأن القرينـة القانونيـة القاطعـة لا تقبـل  ،في القـانون ويعفـى مـن تقـررت لمصـلحته مـن عـحء الإثبـات
إثبات العك  في حين أن القرينة القضائية ليست محل نص بل يستخلصها القاضـي مـن ملابسـات 

 .وظروف القضية المعروضة أمامه
 لا يجوز الإثبات بها إلا فيما أجاز  ونية لأنهضعف من القرينة القانأكما أن القرينة القضائية 
 وتقــــديم الــــدليل علــــى عكــــ  ولأنهــــا لا تمنــــل الخصــــم مــــن تفنيــــدها ،القــــانون إثباتــــه بشــــهادة الشــــهود

 .3مدلولها
 

                                                           
 .552، ص 2353القضاء المدني قواعد الإثبات وأحكام التنفيذ، دار الثقافة، الأردن، الكيلاني محمود، موسوعة  1
ص  ،2333 ،مصر، دار الجامعة الجديدة، الوجيز في الإثبات في المواد المدنية والتجارية ،همام محمد محمود زهران 2

333. 
ص  ،2353، الجزائر ،دار هومه، التجاريةطرق الإثبات في المواد المدنية و ، باطلي غنية، بلعيساوي محمد الطاهر 3

253. 
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 تمييز القرائن القانونية عن القواعد الموضوعية :ثانيا
هـي مـن اسـتنباط المشـر  ن بينا أن القرينة القانونية هي قاعدة من قواعـد الإثبـات فأكما سبق 

غالــح الأحــوال وبمجــرد ثبوتهــا يعفـى مــن تقــررت لمصــلحته تلــك القرينـة مــن إثبــات الواقعــة التــي  فـي
الحـــق أو الـــدعوى التـــي أمـــا القاعـــدة الموضــوعية فهـــي تلـــك القاعــدة التـــي تتعلـــق بموضــو   ،يــدعيها

 . هذق القاعدة بأسباح وجودها أو انتقالها تصلتاتحميه سواء 
لينا التمييز بين القرينة القانونية والقواعد الموضوعية ولذلك يسـتدعي علينـا التطـرق من هنا ع

إلى طبيعة القواعد الموضـوعية أولا، ثـم إلـى وظـائف القرينـة القانونيـة ثانيـا ثـم ثالثـا نبـين الفـرق بـين 
 .القرائن القانونية والقواعد الموضوعية

 :طبيعة القواعد الموضوعية/ أ
موضـــو  الحـــق أو الـــدعوى التـــي بأنهـــا تلـــك القاعـــدة التـــي تمـــ  :"موضـــوعيةتعـــرف القاعـــدة ال

وسيلة ببحث  ىانتقاله أو انقضائه، فهي لا تعن سواء اتصلت هذق القاعدة بأسباح وجودق أو، تحميه
 ". 1في جميل الأحوال لا يجوز نقضها، و هي فوق ذلك قاعدة تعمل دوما، و إثبات الحق

عندما يفكر في إنشاء قاعـدة موضـوعية، ف نـه لا  ر ، لأنهالمشالقواعد الموضوعية من وضل 
يقررها مجافاة لواقل الأشياء، إنما يسعى للقيام بها باشتقاق حكمها من الواقل منظورا إليه فـي أغلـح 

 .الأحوال
 النظــر إلــى فــي حالــة مــا إذا أراد المشــر  تقريــر قاعــدة موضــوعية مــا فــي مســألة معينــة عليــه

حالة ما إذا  لأنه في لك المسألة، بالتالي الوقو  عند أرجحها وأكثرها غلبة،مختلف الاحتمالات في ت
ف نه عليه أن يسن قاعدته الموضـوعية بخصـوص تلـك  لم يلهم المشر  الحقيقة نفسها في مسألة ما،

من استو حاءاالمسألة على أسا  ما يقدر أنه أفضل الحلول في شأنها، تلك المفاضلة التي يجريها 
 .غالبية الأحوالالواقل في 
في حين أن القرائن القانونية دليل من أدلة الإثبات تقوم علـى أسـا  اسـتنتاج واقعـة مجهولـة  

مــن واقعــة معلومــة، ومــن ذلــك فــ ن القاعــدة الموضــوعية يتحــدد إطارهــا كقرينــة القانونيــة علــى أســا  

                                                           

.23رحال محمد الطاهر، مرجل سابق، ص  1 
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خضـاعها لمفهـوم الفكـرة الغلبـة الراجحـة بالنسـبة للواقعـة ا ملائمة حكمهـا، لتـي تنظمهـا تلـك القاعـدة وا 
 .1لموضوعيةاالقانونية، وهذا ما أدى إلى الخلط بين القرائن القانونية والقواعد 

 :وظائف القرائن القانونية/ ب
أولا الوقـوف علـى  نه لمن الأهمية التمييز بين القرائن القانونية والقواعد الموضوعية لذا يجحإ
 :في ذلك والتي تتمثل فيما يليلأنها ستساعدنا  القرينة القانونية، وظائف
  :الوظيفة التشريعية للقرينة القانونية -1ب

يتحقق ذلك عندما يجعل المشـر  مـن القرينـة القانونيـة أساسـا للقاعـدة الموضـوعية التـي يـنص 
تكـون القرينـة فـي عال في صياغة القاعـدة القانونيـة و إذ تكون بذلك هي الدافل المباشر أو الف عليها،

 .مستترة خلف النص وغير واردة علنا فيههذق الحالة 
  :الوظيفة القضائية للقرينة القانونية -2ب

يحدث ذلك حينما يستخدم المشر  القرينة لأغراض قضائية نكون في هذق الحالة بصدد قرينـة 
 .2قانونية ظاهرة في النص، وذلك كونها قاعدة من قواعد الإثبات

  :الوظيفة القضائية للقرينة القانونية-3ب
عندما يستخدم المشر  القرينـة لأغـراض قضـائية لكـن فـي هـذق الحالـة نكـون  يحدث ذلك أيضا

 .بصدد قرينة قضائية، أي طريقة لبثبات يتخذها المتقاضون لإقنا  القاضي بصحة ما يدعون
إن الوظيفـــة الأولــــى للقــــرائن القانونيــــة أدت إلــــى إثــــارة الخلــــط بــــين القــــرائن القانونيــــة والقواعــــد 

 .3عية رغم وجود فوارق جوهرية بينهما، إذ أن هناك قواعد موضوعية تقوم على القرائنالموضو 
 لمـوتا ضالتصـرف فـي مـر و  لو الحيـازة فـي المنقـو  والتقـادم ومن أمثلتها حجية الأمر المقضي

 .ومساولية المتبو  عن أعمال تابعه

                                                           
 . 53-23ص  ،رحال محمد الطاهر، مرجل سابق، ص 1
، مذكرة مقدمة لنيل "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي"قتال جمال، دور القرائن في المواد الجنائية،  2

 .53ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص شهادة الماجستير، كلي
 .523، مرجل سابق، ص حمد الجراحأعلي  3
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لقـانونين المصـري القانونيـة فـي اهذا ويلاحظ أن حجية الأمر المقضي قد وضعت مل القرائن 
 .1اللبناني، وزاد القانون الأخير على ذلك أن وضل معها حجية حيازة المنقولو 

 :ن القانونية والقواعد الموضوعيةأوجأ التشابأ بين القرائ /ج
 منهمــا يقـوم علــى الكثــرة الغالبــة مــن لاتشـترك القــرائن القانونيــة والقواعــد الموضـوعية فــي أن كــ

 . 3وأن كلا منهما يتم من قبل المشر  لا القاضي ،2غالح الوقو الأحوال أو على الراجد ال
المشــر  أمــر فكــل مــن القــرائن القانونيــة والقواعــد الموضــوعية عبــارة عــن قواعــد قانونيــة يتــولى 

 .   وصياغتها في شكل قاعدة قانونية عامة ومجردة ضبطها وتحديدها
وضــوعية،إذأن القــرائن تلعــح دورا هامــا كمـا أن هنــاك تكامــل بــين القــرائن القانونيـة والقواعــد الم

فــي مجــال القواعــد الموضــوعية حيــث أنهــا تمثــل الــدافل إلــى خلــق القاعــدة أو تقريــر حكمهــا وينتهــي 
دورهــا بعــد ذلــك ويبقــى الحكــم قائمــا علــى اســتقلال ولــو اختلفــت مبرراتــه أو تخلفــت دوافــل نشــأته فــي 

 . بعض الحالات
 ج م مــن ق 23 إليهــا المشــر  الجزائــري فــي المــادةمــن ذلــك القاعــدة الموضــوعية التــي تطــرق 

عليأ، يكون  العقلية، ولم يحجر كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه":يلي التي تنص على ماو 
 .كامل الأهلية لمباشرة حقوقأ المدنية

 4."سنة كاملة (11)عشر  ةوسن الرشد تسع
مل الأهليـة المدنيـة هـو متل بكافمن خلال هذق المادة نلاحظأن المشر  قرر أن سن الرشد والت

بلــوا التسـل عشــرة  هــذق القاعـدة الموضــوعية تسـتند إلــى قرينـة مفادهـا أن ثبــوت واقعـة سـنة، 53سـن 

                                                           
 .535، ص 2335 ،أنور سلطان، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، مصر 1
مقدمة لنيل درجة دكتوراق، كلية الحقوق والعلوم  قروف موسى الزين، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات، رسالة 2

 .535، ص 2352السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .53رحال محمد الطاهر، مرجل سابق، ص  3
 .ج، مرجل سابق.م.، يتضمن ق35/53من الأمر رقم 23المادة  4
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سنة يستنتا منه أن البالغين هذق السن عادة ما يتمتعون بنو  مـن القـدرة علـى الإدراك والتمييـز بـين 
 .1نفعهم وما يضرهميما 

 :القانونية والقواعد الموضوعية أوجأ الاختلاف بين القرائن/د
 :وعية في أمرين اثنين هما كالتاليتختلف القرينة القانونية عن القاعدة الموض

ـــــــح  الأول                يتمثـــــــل فـــــــي أن بعـــــــض القواعـــــــد الموضـــــــوعية تقـــــــوم علـــــــى عامـــــــل الـــــــراجد الغال
نما هو الدافل أو الب لوقو ،ا الأخيـر  وهذا، 2اعث إليهاإلا أن هذا العامل لي  هو موضو  القاعدة وا 

ن كان يساهم في تكوينها إلا  فيصدر المشـر   ،ثرأبحيث لا يكون له  القاعدة وراء هذق نه يختفيأوا 
دون أن يكشــف فيــه عــن الــدوافل أو المبــررات التــي قــد  الــنص المنشــق للقاعــدة الموضــوعية مجــردا

 .أملت القاعدة فلا نكون إلا بصدد قاعدة يلتزم القاضي بتطبيقها
المشـر   لهماسـتمثلا القاعدة التي تعتبر الشـخص البـالت تسـل عشـرة سـنة راشـدا، فهـذق القاعـدة 

يكــون عـادة بالغــا درجـة مــن الفهــم أن مـن يبلــت هــذق السـن  باعتبــار فكرتهـا مــن الغالـح مــن الأحـوال،
لقاعـدة بل يقرر ا النص نه لا يبرز هذق الفكرة فيأإلا  وماهل للتصرف في أمواله، الوعي والإدراكو 

 . بما يراق ملائما لاحتياجات الجماعة دون الكشف عن علتها
نمــا قامــت القرينــة لتقريــرق، فــلا  أمــا العامــل فــي القرينــة القانونيــة فهــو نفســه موضــو  القرينــة، وا 

مـثلا المشـر  يسـتنبط  ،يختفي وراءهـا بـل يبقـى بـارزا يفصـد عنـه المشـر  فـي الـنص المنشـق للقرينـة
حــد أالشــخص الــذي يتصــرف إلــى  أنج  م مــن ق 332ليهــا فــي المــادة فــي القرينــة المنصــوص ع

ورثتــه ويحــتفظ فــي هــذا التصــرف بحيــازة العــين وبحقــه فــي الانتفــا  بهــا يكــون فــي الغالــح قــد قصــد 
، فيقــيم المشــر  قرينتــه ويكشــف عــن هــذا الغالــح فــي الــنص المنشــق للقرينــة ويترتــح علــى الوصــية

 .3ثبوتها اعتبار التصرف وصية

                                                           
كلية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراق، "دراسة مقارنة"زوزو هدى، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائية والمدنية،  1

 .233، ص 2355جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، 
 .253، مرجل سابق، ص السنهوريأحمد عبد الرزاق  2
 .535قروف موسى الزين، مرجل سابق، ص  3
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معارضـتها  ذلك أن القاعدة الموضوعية لا يجوز لأمر الثاني فيترتح على الأمر الأول،أما ا 
فالقاعــدة الموضــوعية قــد اســتغرقت  فقــد اختفــت هــذق العلــة واســتغرقتها القاعــدة، بالعلــة فــي تقريرهــا،

 .للعلة مجال العمل علتها ولم يعد
تســتغرقها القرينــة، بــل بقيــت إلــى  أمــا القرينــة القانونيــة فتجــوز معارضــتها بعلتهــا، لأن العلــة لــم

نـه بـالرغم مـن اسـتيفائه للقسـط اللاحـق لـم يسـتوفي أمثلا إذا تقـدم المـاجر بـدليل يثبـت  ،جانبها بارزة
القســط الســـابق ســـمل منـــه ذلـــك، وانهـــارت قرينـــة الوفـــاء بالقســـط الســـابق، ذلـــك أن القرينـــة يتقـــدم بهـــا 

يكـون فـي الكثـرة الغالبـة مـن الأحـوال بعـد الوفـاء  ن الوفـاء بالقسـط اللاحـقولأ المشـر  مسـببة بعلتهـا،
بالقســط الســابق، لا يمنــل فــي القلــة النــادرة مــن الأحــوال أن يســتوفي المــاجر القســط اللاحــق أو أن 

ثبت الماجر أن حالته هذق تندرج ضمن القلة من الأحوال، فبخصوص أوقد  يستوفي القسط السابق،
 .لا يعمل بها بعد أن دحضها الماجرهذق الحالة تختلف القرينة لتخلف علتها ف

لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن كـــل قاعـــدة موضـــوعية هـــي قاعـــدة إجباريـــة يجـــح تطبيقهـــا ولا يجـــوز 
لأنــه هنــاك مــن القواعــد الموضــوعية مــا لا  إثبــات عكســها، اســتبعادها، وأن كــل قرينــة قانونيــة تقبــل

نما ينزل فيه أولا عندفيفرضه المشر    .الشأن أصحاح إرادة رضا حتميا في كل الأحوال، وا 
كما أن القرائن القانونية لا تقبل دائمـا إثبـات عكسـها، فمـن القـرائن مـا جعلـه المشـر  قاطعـا لا 

 .1يجوز أن يستبعد حتى يستقيم له غرضه من استقرار المتعامل
 تمييز القرائن القانونية عن الحيلة: الثاث

ثر قانوني أة توصلا إلى ترتيح نعني بالحيلة إعطاء وضل من الأوضا  حكما يخالف الحقيق
 وبالتـالي تقتـرح مـن ،ومـن ذلـك فهـي محـض افتـراض ،معين عليه ما كان يترتـح لـولا هـذق المخالفـة

نـه لا توجـد أوجـه اخـتلاف بينهمـا وهـذا مـا ألكن هذا لا يعنـي  ،في عدة نواحي معها شتركالقرينة وت
 :سنعرضه فيما يأتي

 
 

                                                           
المعارف، مصر،  ةد المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، منشأالشواربي عبد الحميد، القرائن القانونية والقضائية في الموا 1

 .32ص  2333
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 :أوجأ التشابأ /أ
كـــذا أن و  ،1ئن القانونيـــة والحيلـــة فـــي كـــون أن كلاهمـــا مـــن عمـــل المشـــر ن القـــرامـــتتحـــد كـــلا 

 كلاهما وسيلة من الوسائل الفنية التي يستعين بها القاضي للوصـول إلـى الحقيقـة القانونيـة وتسـاعدق
 .2عند فحص المنازعة على التوصل إلى الحل المناسح لها

 :أوجأ الاختلاف/ ب
 :ة من حيث الطبيعة1
ية هي وسـيلة إثبـات، وهـي تقبـل فـي الأصـل إثبـات العكـ ، ويجعلهـا القـانون فـي لقرينة القانونا

بعض الأحوال غير قابلة لإثبات العك ، بل قد يقلبها فـي أحـوال أخـرى مـن قاعـدة إثبـات إلـى قاعـدة 
 .موضوعية

إثبات واقعة معينة مرتبطة بواقعة أخـرى  صد بهاقيأما الحيلة فهي ليست وسيلة إثبات، لأنه لا 
قاعــدة موضــوعية  لإنشــاء، بــل هــي وســيلة الإثبــاتباطــا وثيقــا، ولا حتــى الإســهام فــي نقــل عــحء ارت

 .3قانوني مبدأخلق  أيموقف ملمو ،  غايتها تنظيم
 : الأساسمن حيث ة  2      

همـا فالقرينـة تاسـ  علـى الاحتمـالات الغالبـة تختلف كلاهما في الأسا  الذي تقوم عليه كلا
العــادي الطبيعــي لدمــور وعليــه فهــي تجعــل  تجــاقالاث يــأتي تعميمــه فــي الراجحــة فــي العمــل، بحيــ

 .الحقيقة محتملة فقط
قـل بر الافتـراض مخالفـة صـريحة للواما الحيلة فتاس  على إنكار الواقل وتشويهه، وعليه يعتأ

 .4وبالتالي فهي لا أسا  لها من الواقل بل هي من خلق المشر 
 

                                                           
 .53، مرجل سابق، ص زوزو هدى 1
 .523قوسطو شهرزاد، مرجل سابق، ص  2
 .23رحال محمد الطاهر، مرجل سابق، ص  3
، رسالة مقدمة "ة فقهية مقارنةــدراس"محمد عطا الله، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشريعة الإسلامية  يمحمد عل 4

 . 523، ص 2335مصر،  ،للحصول على درجة الدكتوراق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط
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 : ة من حيث الهدف 3      
لقرينة القانونية والحيلـة فـي الهـدف الـذي تـادي إليـه كلاهمـا فبينمـا تـادي القرينـة إلـى تختلف ا

الاتصال والتماسك بين الرايا والنظرات والمستخلصات فـي القضـية ومـا يصـاحبها مـن شـروط غيـر 
إلــى حــل معقــول  إليهــا نجــد أن الحيلــة تــادي يمتماســكة، وتكــون لهــا قيمــة خــارج الحــدود التــي تــاد

إليهــا، فمــا هــي إلاأداة مجــردة مــن  يلــي  لهــا أدنــى قيمــة قانونيــة خــارج الحلــول التــي تــادوملائــم، و 
 .1الهدف منها تيسير تطبيق بعض الأحكام التي لا يمكن تطبيقها باللجوء إلى القرينة

 الفرع الثاني

 القرائن القانونيةب العمل شروط

فــ ن شــروط العمــل بالقرينــة تختلــف بالتــالي و  تنقسـم القــرائن إلــى قــرائن قانونيــة وقــرائن قضــائية،
عليـه ف نـه إذا لـم تتـوفر شـروط القرينـة سـواء كانـت و ، القرينة قانونية أو قضـائية بحسح ما إذا كانت
 .ه لا يعمل بها نقانونية أو قضائية ف

وبالتالي سنقتصـر دراسـتنا علـى شـروط القرينـة  ،ينصح موضو  دراستنا على القرائن القانونية
 :ذا لم تتوفر ف نه لا يعمل بها أمام القضاء إلا بتوفر الشروط الآتيةالقانونيةوالتي إ

 أن يوجد نص يقررها في كل حالة: الشرط الأول
للعمل بالقرينة القانونية أمام القضاء ف نه لا بد من وجود نص صريد يقررها في ذات الواقعـة 

و يقــا  عليــه، فــ ذا وجــد هــذا المعروضــة أمامــه، إذ أنهــا اســتثناء والاســتثناءلا يتوســل فــي تفســيرق أ
الــنص الــذي يقررهــا، ف نــه يعمــل بهــا ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون الــنص فــي القــانون أو فــي اتفاقيــة 

 .2دولية دخلت الدولة طرفا فيها
 بيان الأمور التي بنيت عليها القرينة القانونية :الشرط الثاني

مــن أمــور أخــرى ثابتــة، ومــن  القرينــة القانونيــة هــي اســتنباط مــن قبــل الشــار  لأمــر غيــر ثابــت
لابــد أن  التــي ذلــك فــ ن المشــر  عنــدما ينشــأ قرينــة قانونيــة معينــة ف نــه يجــح عليــه أن يبــين الأمــور
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تكون ثابتة، حتى يترتح عليها قيام قرينـة قانونيـة، وهـي الأمـور التـي جعـل المشـر  منهـا أساسـا فـي 
 .استنباط الأمر غير الثابت

 ة صالحة للتطبيق على الحالة المعروضة أن تكون القرين :الشرط الثالث
 القانونيـةبالقرينـة القانونيـة ف نـه يجـح أن تكـون هـذق القرينـة  لكي يتمسك المدعي أمام القضاء

قابلة للتطبيق على حالته وهو مايتطلح من المتمسك بتلك القرينة أن يبين توفر الأمور التي جعلها 
 .1شر  أساسا لهذق القرينة في حالتهالم
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 المبحث الثاني

 ركان القرائن القانونية والحكمة منهاأعناصر و 

لتـــدخل المشـــر  بوضـــل القـــرائن القانونيـــة حـــدد لهـــا عناصـــر تحكمهـــا وحـــدد لهـــا عنصـــرين إن 
نه حدد لها أركـان تقـوم عليهـا هـذق القـرائن القانونيـة والتـي أعنصرالغالح الوقو  وعنصر القرار، كما 

 .ونص القانون ،الركن المعنوي ،ن الركن الماديتتمثل في ثلاثة أركا
فقـد يكـون الـدافل لتدخلـه بـالنص  نه لتدخله بوضعها أيضا غاية وحكمة يسـعى لتحقيقهـا،أ كما

وبالتـالي سـنتطرق فـي هـذا  ،كما قد يكون تحقيـق المصـلحة الخاصـة عليها تحقيق المصلحة العامة،
لـى الحكمـة انهـاأركالمبحـث إلـى دراسـة عنصـري القـرائن القانونيـة و   القــرائن مـن فـي المطلـح الأول وا 

                  .الثاني القانونية في المطلح
 المطلب الأول

 عناصر وأركان القرائن القانونية

عنصـــر الغالـــح الوقـــو  مـــن ن يتمـــثلان فـــي كـــلا ين جـــوهرييتتميـــز القـــرائن القانونيـــة بعنصـــر 
 . وم عليهما وهما الركن المادي والركن المعنويكما أنها تتميز بركنين أساسيين تق، وعنصر القرار

بينما فـي  ،في الفر  الأولنية و انالق قرائنر الاصمن خلال هذا المطلح سوف نقوم بدراسة عن
 .أركانهاالفر  الثاني نتناول 

 لفرع الأولا

 عناصر القرائن القانونية

 النالب الوقوع عنصر: ولاأ
ينـة القضـائية فـي أنهمـا تقومـان علـى أسـا  الافتـراض تجتمل كل من القرينة القانونية مل القر 

 والتــي يختارهــا مــن الفرضــيات الممكنــة ةمجموعــ فــيليــرجد فرضــية  المحــض الــذي يقــوم بــه المشــر 
الأكثــر ملائمــة وانطباقــا للواقــل مــن بــاقي الفرضــيات، وذلــك علــى أســا  عنصــر الغالــح  لأنــه يراهــا
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لا يقيمهـا إلا إذا تأكـد أنهـا تتحقـق  وهوالواقل،  حقق فين تتأبالوقو  من الأحوال التي يراها الأقرح 
 .1مل الوضل المعتاد

المشــر  لا يأخــذ بثبــوت واقعــة مــن واقعــة أخــرى إلا إذا كانــت الواقعتــان متلازمتــان فــي أغلــح 
الأحوال، فهو يستوحيها من طبيعة الأشياء، وكذا عادات وتقاليد النا  فـي مختلـف مجـالات الحيـاة 

 .قتصاديةالاجتماعية والا
أقامهــا  والتــي ج م ق مــن 233مثــال ذلــك قرينــة الوفــاء بــالأجرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

أفــراد المجتمــل  خاصــة المــاجرين للســكنات مــن حيــث  المشــر  علــى أســا  مــا اعتــاد العمــل بــه بــين
نـد فقـد جـرت العـادة بـين المـاجرين أنهـم ع كيفية تعاملهم في قبض بدلات الإيجار مـن المسـتأجرين،

فــ نهم يســلمون وصــل المخالصــة لهــم علــى أســا  الفتــرة  اســتلامهم  بــدل الإيجــار مــن المســتأجرين،
التي لم يقبض الماجر فيها أجرته، ولي  على أسا  الفترة الأخيـرة، ومتـى كـان مـل المـاجر وصـل 

ة نــه يفتـرض أن يكــون المســتأجر قــد دفــل بـدل الإيجــار الســابق بمعنــى قرينــ المخالصـة لفتــرة لاحقــة ف
 .2على دفل الأقساط السابقة

هــذا هــو عنصــر الغالــح الوقــو  الــذي يعتمـــد عليــه المشــر  فــي إنشــاء القــرائن القانونيــة، فقـــد 
اســتنتا مــن عــرف المهنــة أن المــاجر عــادة لايقبــل أن يمســك أجــرة المــدة اللاحقــة دون أن يكــون قــد 

بها الوضل الغالح  يلاءمبحيث  ،أخذ هذا المعيار ويبني عليه القرينة في مسك أجرة المدة السابقة،أ
الوقــو  حيــث يكــون اســتنباط الأمــر الغالــح الوقــو  لــي  خاصــا ولا متعلقــا بظــروف كــل حالــة علــى 
حــدى، وهــذا عكــ  القــرائن القضــائية التــي يستخلصــها القاضــي مــن الوقــائل المطروحــة أمامــه مــل 

 .3مراعاة خصوصية كل واقعة على حدى
ن كانـــت تقـــام علـــى فكـــرة مـــاهو راجـــد  انونيـــة، حيـــث أنهـــاخطـــورة القـــرائن الق مـــن هنـــا تتبـــين وا 

أن تكـون أمامـه الحالـة بالـذات التـي تنطبـق عليهـا كمـا  الوقو ، يقيمها القانون مقـدما، ويعملهـا، دون
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ومــن ثــم تتخلــف حــالات تتفــاوت قلــة وكثــرة لا تســتقيم فيهــا القرينــة  هــو الحــال فــي القــرائن القضــائية،
 .1القانونية

 لقرارعنصر ا: ثانيا
يقصــد بهــذا العنصــر أن المشــر  عنــدما يــرجد ثبــوت واقعــة يستخلصــها ممــا ثبــت عنــدق بعــد 

ف نـــه يقـــوم بقيـــا  واقعـــة معينـــة يـــرى فيهـــا بنـــاءا علـــى الـــراجد الغالـــح  عمليـــة بحـــث وتحـــري طويـــل،
نـــه يمكـــن الاســـتدلال بثبوتهـــا ثبـــوت واقعـــة أخـــرى أإذ  الوقوعأنهـــا أكثـــر الحـــالات انطباقـــا مـــل الواقـــل،

ولة، ولوصول المشر  إلى هذق النتيجة يجح عليه أن يحسم في عنصر الترجيد فيرجحه، بناءا مجه
 .على ما ثبت في يقينه أنه أدق في الدلالة على الواقعة المجهولة

 تلــك العمليــة الذهنيــة التــي يقــوم بهــا المشــر  بعــد أن تثبــت لديــه دقــة هــذا التــرجيد التــرجيد هــو
فائدة منها إن لم تمثل على أرض  وكونها فكرة مجردة فلا المشر ، لأنه مجرد فكرة اكتملت في ذهن

فــ ن المشــر  يقــرر إعمــال النتيجــة التــي توصــل إليهــا اســتنادا علــى الغالــح المــألوف  الواقــل، ولــذلك
 .2فيحدد لها حجيتها، وينظم دائرة التعامل فيها ويجعل عملها لازما بنص القانون

 الفرع الثاني

 نيةأركان القرائن القانو 

في الركن المادي والذي يتجلى  أحدهما يتمثل أساسية، تقوم القرائن القانونية على ثلاثة أركان
هو الركن فالثاني  أما الركن في الواقعة الثابتة والتي تتخذ أساسا لاستخلاص الواقعة غير المعروفة،

الثالـث يتمثـل  الـركن، و المعنوي ويتمثـل فـي عمليـة الاسـتنباط للواقعـة المجهولـة مـن الواقعـة المعلومـة
في نص القانون وهو ركن جـد أساسـي إذ لا تقـوم القرينـة القانونيـة إلا بتـوفرق، وفـي حالـة عـدم تـوفرق 

 :ف نه لا مجال للحديث عنها وهذا ما سنعرضه فيما يلي
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 الركن المادي للقرينة القانونية: ولاأ
ة والتـي تتخــذ أساسـا لاسـتنباط الواقعــة يتجلـى الـركن المـادي للقرينــة القانونيـة فـي الواقعــة الثابتـ

وهذق الواقعة يجح أن تثبت ثبوتا يقينيا قطعيا حتى يكون الاستنباط المبني  المجهولة والمراد إثباتها،
 .1عليها سليما

إذ ســبقه  ولا شــأن للقاضــي بهــا، اختيــار الواقعــة الثابتــة فــي القــرائن القانونيــة يقــوم بهــا المشــر ،
 .ركن القرينة القانونية قد انحصر وتم تحديدق في نص القانون ن المشر  لها، وعليه ف

نه متى وجد النص على القرينة القانونية وتوفرت شـروطها وتمسـك بهـا مـن أيترتح على ذلك 
 تقررت لمصلحته، ف نها تصبد نصوصا آمرة وملزمة للقاضي إذ يتوجح عليه الأخـذ بهـا، ولا يجـوز

 .2ه أن يثبت الأمر الذي عدق المشر  ثابتا بمقتضاهاله أن يطالح من قامت القرينة لصالح
 الركن المعنوي للقرينة القانونية :ثانيا
الركن المعنوي للقرينـة القانونيـة فـي عمليـة الاسـتنباط التـي يقـوم بهـا المشـر  مـن خـلال  يتمثل

المجـاورة والتـي الواقعة الثابتة، والواقعة المعلومة التي يستند إليها المشـر  فـي اسـتنباطه هـي الواقعـة 
يصــل المشــر  باســتنباطه عــن طريقهــا إلــى الواقعــة الأصــلية، فالواقعــة التــي كانــت فــي بدايــة الأمــر 

 .3مجهولة هي الواقعة الأصلية
المشـر  لا يشــتق حكــم القرينــة القانونيــة بالمجافــاة لواقــل الأمــور بــل يحــاول أن يقيمهــا باشــتقاق 

 .حكمها على أسا  ما هو راجد الوقو 
الأساســي مــن اللجــوء إلــى القرينــة القانونيــة هــو إثبــات الواقعــة الأصــلية بعــد أن قــرر الهــدف 

ه لا مجـال للقـول بـأن  نـالمشر  تعذر إثباتها بدليل آخر على أنه بعد الـنص علـى القرينـة القانونيـة ف
 . الواقعة الأصلية لا تزال مجهولة،إذأن المشر  بعد استنباطها يكون قد أوردها في النص

                                                           
دور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية ، زياد عبد الحميد محمد أبو الحاج 1
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نه حتى يمكن القـول بـأن هـذا الـنص يتضـمن قرينـة قانونيـة يجـح أن يشـتمل صـراحة  فعليه  
علىالواقعة المعلومة والواقعة المستنبطة منها،بحيث أنـه إذا اشـتمل الـنص علـى واقعـة واحـدة فقـط ثـم 

وذلـك لأن الـنص  رتح عليها الحكم فلا نكون بصدد قرينـة قانونيـة بـل نكـون إزاء قاعـدة موضـوعية،
 .1الحالة لا يكون متضمنا دليل إثبات واقعة من واقعة أخرىفي هذق 

 نص القانون: ثالثا
القرينــة القانونيــة هــي تلــك القرينــة التــي نــص عليهــا القــانون، إذ أن المشــر  هــو الــذي يجــري 

وحـدق، وفـي حالـة  وبالتالي ف ن العنصر القانوني الأساسي لها هو النص القانوني عملية الاستنباط،
نــص ونشــأت القرينــة القانونيــة ف نــه لا يمكــن أن يقــا  عليهــا قرينــة أخــرى بغيــر نــص مــا إذا وجــد 

اعتمادا على المماثلة أو الأولوية، بـل لابـد مـن وجـود نـص خـاص أو مجموعـة مـن النصـوص لكـل 
 .2قرينة قانونية

إذا كان ركن القرينة القانونية هو نص القانون ف ن الـنص يجـح أن يتضـمن الواقعـة المعلومـة 
مجهولــــة فكــــلا الــــواقعتين تشــــكلان قاعــــدة الــــنص، وبــــذلك نكــــون أمــــام قاعــــدة إثبــــات لأن الواقعــــة وال

 المجهولة قد ثبتت باستنباطها من الواقعة المعلومة الثابتة أساسـا بمختلـف وسـائل الإثبـات القانونيـة،
د تضــمن وبالتــالي يصــبد ركــن القرينــة القانونيــة قــد اكتمــل لأن الــنص المتضــمن القرينــة القانونيــة قــ

 .3الواقعتين وعليه يكون قد انطوى على عملية الإثبات كاملة
القرينة القانونية لا عمل للقاضي فيها بـل العمـل كلـه للقـانون فـركن القرينـة القانونيـة هـو نـص 
القانون وحدق فهو الذي يختار العنصر الأول أي الواقعة الثابتة وهو الـذي يجـري عمليـة الاسـتنباط، 

 . 4ق الواقعة قد ثبتت ف ن واقعة أخرى معينة ثبتت بثبوتهافيقول ما دام هذ

                                                           
 .23، ص سابقمرجل رحال محمد الطاهر،  1
 .23الشواربي عبد الحميد، مرجل سابق، ص  2
  .22زوزو هدى، مرجل سابق، ص  3
 .233بق، ص حمد السنهوري، مرجل ساأعبد الرزاق  4
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ينةت  :"علـى نصتـوالتـي  ج م قمن  25مثال ذلك ما نص عليه المشر  الجزائري في المادة 
ويعتبةر وصةول التعبيةر  ،بعلةم مةن وجةأ إليةأ ،أثره في الوقةت الةذي يتصةل فيةأ التعبير عن الإرادة

 1."لى عكس ذلكقرينة على العلم بأ ما لم يقم الدليل ع
يتمثـل فـي ثبـوت  -ركنـا ماديـا -نص المشر  فـي هـذق المـادة علـى قرينـة قانونيـة بحيـث وضـل

، الواقعـةواقعة وصول التعبيـر عـن الإرادة إلـى مـن وجـه إليـه ويسـتنبط المشـر  مـن خـلال ثبـوت هذه
 .-الركن المعنوي-ثبوت واقعة أخرى تتمثل في العلم بهذا التعبير 

لا يكون أهلا لمباشرة :"على نصتالتيو ج من ق م  22مشر  في المادة لأيضا ما نص عليه ا
 .أو جنون ،أو عتأ ،حقوقأ المدنية من كان فاقد التمييز لصنر في السن
 ."يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة

 -ركــن مــادي -ســنة 53فــي هــذق المــادة كــذلك جعــل المشــر  مــن ثبــوت واقعــة عــدم بلــوا ســن 
 .خرى وهي اعتبار الشخص غير مميز أو عديم التمييزثبوت واقعة أ

كةةل شةةخص بلةةغ سةةن الرشةةد متمتعةةا بقةةواه :"التــي تــنص علــىو ج  م مــن ق 23كــذلك المــادة 
سةنة  11العقلية ولم يحجةر عليةأ يكةون كامةل الأهليةة لمباشةرة حقوقةأ المدنيةة وسةن الرشةد هةو 

 2."كاملة
سـنة كاملـة متمتعـا بكامـل  53الشـخص في هذق المـادة أيضـا جعـل المشـر  ثبـوت واقعـة بلـوا 

 .قواق العقلية قرينة على اعتبار الشخص راشدا وأهلا للقيام بالتصرفات القانونية
يعتبةر التعاقةد مةا بةين النةائبين ":ج مـن ق م 23  في نص المـادة أيضا ما نص عليه المشر 

د اتفةةاق أو نةةص قةةد تةةم فةةي المكةةان وفةةي الزمةةان اللةةذين يعلةةم فيهمةةا الموجةةب بةةالقبول مةةا لةةم يوجةة
 .قانوني يقضي بنير ذلك

ويفتةةرض أن الموجةةب قةةد علةةم بةةالقبول فةةي المكةةان وفةةي الزمةةان اللةةذين وصةةل إليةةأ فيهمةةا 
 3."القبول

                                                           
 .ج، مرجل سابق.م. ، يتضمن ق35/53من الأمر رقم  25المادة  1
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ي هذق المادة أيضا تنـاول المشـر  التعاقـد بـين غـائبين وأقـام قرينـة قانونيـة مفادهـا أن المكـان ف
كـــان والزمـــان اللـــذين وصـــل إليـــه التعبيـــر عـــن والزمـــان الـــذين يعلـــم فيهمـــا الموجـــح بـــالقبول همـــا الم

 .1الإرادة
 المطلب الثاني

 الحكمة من القرائن القانونية

الدافل وراء وضل  المشر  للقرائن القانونيـة هـو تحقيـق العديـد مـن الأغـراض فهـي تهـدف إلـى 
وكـذا المصـلحة الخاصـة ومـن خـلال هـذا المطلـح سـوف نتطـرق  ،تحقيق وضـمان المصـلحة العامـة

فـــر  الأول إلـــى مـــا يتعلـــق بالمصـــلحة العامـــة أمـــا فـــي الفـــر  الثـــاني ســـوف نتنـــاول مـــا يتعلـــق فـــي ال
 .بالمصلحة الخاصة

 الفرع الأول

 الهدف التشريعي من وضع القرائن القانونية

المشــر  الجزائــري مــن خــلال نصــه علــى القــرائن القانونيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى يهــدف 
كمــا يســعى أيضــاإلى تحقيــق المصــلحة الخاصــة ويظهــر  ،العامــةتحقيــق النظــام العــام أي المصــلحة 

 .ل ما سنعرضه في مضمون هذا الفر ذلك جليا من خلا
 حقيق المصلحة العامةت: أولا

وكــذا  ،تســعى القــرائن القانونيــة فــي الغالبيــة مــن الأحــوال إلــى حمايــة المصــلحة العامــة لدفــراد
مــن و  ء وتطبيــق عــدة قواعــد قانونيــةتحكم ذلــكجــل تحقيــق ذلــك لجــأت إلــى إنشــاأومــن  ،النظــام العــام

 : بينها على سبيل المثال ما يلي
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 :احترام الأحكام القضائية النهائية-أ 
وخيـر مثـال ، 1ذلك من خلال وقف عملية التقاضي عنـد حـدود معينـة لا يجـوز تجاوزهـايكون 

قرينــة مــن القــرائن والتــي هــي  ،علــى ذلــك القرينــة القانونيــة المبنيــة علــى حجيــة الشــيء المقضــي بــه
متمثلة في احترام حجية الأحكـام  ،الهدف من إنشائها هو تحقيق المصلحة العامة ،القانونية القاطعة

التي يصدرها القضاء من العبث والتناقض حتـى تسـتقر المعـاملات والمراكـز القانونيـة بـين الخصـوم 
لـى الحكـم القضـائي ويرسـخ نه أن يضـفي الثقـة عأوهـذا مـن شـ ،بيـنهم وتحول دون تجديـد المنازعـات

وهــذا فيــه مصــلحة عامــة للمجتمــل تتغلــح علــى العدالــة  ،لحقيقــةلفكــرة أن الأحكــام القضــائية عنــوان 
 .2المطلقة

ن الحكـم صـحيد فيمـا أوالتـي تقضـي بـ ج م مـن ق 333طبقا لما هو مذكور في نص المـادة 
ولـو لـم يفعـل المشــر   ررةفـلا تجـوز العـودة إلـى مناقشـته إلا بطريـق مـن طـرق الطعـن المقـقضـى بـه 

ولمــا اطمــأن المحكــوم لــه إلــى حقــه الثابــت بحكــم قضــائي  ة مزعزعــة،لــذلــك لأصــبحت الأحكــام مقلق
 .3وبالتالي وجح وضل هذق الأحكام حماية للمصلحة العامة

 :منع التحايل على أحكام القانون -ب 
هـــدف المشـــر  إلـــى وبالتـــالي ي ،يتعلـــق بالنظـــام العـــام مـــن بـــين مختلـــف الأحكـــام القضـــائية مـــا

فيضـل هـذق القـرائن التـي  ،تضييق سبل التحايل حتى لا تخالف هذق الأحكام بأي شكل من الأشكال
من ذلك ما نصـت  ،4هذق المخالفة من شأنها أن تادي إلى إبطال التصرفات التي يقصد بها تحقيق

قصد كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت ب:"ج م قمـن  332عليه المادة 
وتسري عليأ أحكام الوصية أيا كانت التسةمية التةي  تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، التبرع يعتبر

التصـرف الـذي يصـدر  المـادة جعـل المشـر  من خلال نـص هـذق ،5".......تعطى إلى هذا التصرف

                                                           
 .532قوسطو شهرزاد، مرجل سابق، ص  1
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محافظـة  الوصـية، وذلـكيأخـذ حكـم  التبـر ،عن شـخص فـي حالـة مـرض المـوت يكـون مقصـودا بـه 
 .1تحايل والإضرار بالورثةالوق الورثة وكذا منل على حق

 ما يتعلق بالمصلحة الخاصة: ثانيا
لقــد حــاول المشــر  جاهــدا مــن خــلال نصــه علــى القــرائن القانونيــة حمايــة المصــالد الخاصــة 

 :ل ذلك قرر مجموعة من القواعد القانونية نذكر منهاأجلدفراد وتحقيقها ومن 
 :تخفيف عبء الإثباتأ ة       

تدخل المشر  من خلال القرينة القانونية لصالد من يقل عليه عحء الإثبات ليخفف عنه هذا 
يمكـن أن يكـون صـعبا إلـى درجـة كبيـرة، فيصـبد قرينـة  العحء، ذلك أن الإثبات في بعض الحـالات

مثال ذلك مساولية المتبو  عن أعمال تابعه ، 2تعفيه من عحء الإثبات حيث أعفاق من ذلك العحء
علاقــة الســببية  م مــن ق 532جعــل المشــر  فــي المــادة  هــي مبنيــة علــى خطــأ مفتــرض حيــث والتــي

وكــون خطــأ التــابل قــد وقــل حــال تأديــة وظيفتــه أو بســببها قرينــة قانونيــة علــى الخطــأ الصــادر مــن 
مــن نفــ   532المتبــو  فــي الرقابــة علــى أعمــال تابعــه ومثــال ذلــك أيضــا مــا جــاء فــي نــص المــادة 

بافتراض الخطأ مـن جانـح متـولي الرقابـة فجعلـت الالتـزام بالرقابـة قرينـة علـى وقـو  القانون المتعلقة 
 .3خطأ من جانح متولي الرقابة

 :الأخذ بالمألوف المتعارف عليأ بين الناس -ب 
نــه يقيمهــا علــى فكــرة مــا هــو راجــد  عنــدما ينشــق المشــر  قرينــة قانونيــة أو قاعــدة موضــوعية ف

 .الوقو 
 ،  القرينـة القانونيـة أمـا بالنسـبة للقاعـدة الموضـوعية فتعتبـر بمثابـة علـةتعتبرهذق الفكرة موضو 

 ،فقد يستخلص المشر  القرينة القانونية من أحوال النـا  وطبـائعهم وعـاداتهم وطـريقتهم فـي التعامـل

                                                           
 .253حزيط محمد، مرجل سابق، ص  1
 .253حمد، مرجل سابق، ص أشنح  أبوعبيدات رضوان،  2
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ســـببا لوضـــل قرينـــة قانونيـــة تعفـــي مـــن جـــاء المـــألوف لصـــالحه مـــن عـــحء  وهـــو مـــا اعتبـــرق المشـــر 
 .1الإثبات
ك أنه من طبائل النا  وعادتهم أن لا ياشر أو يترك غيرق ياشـرعلى سـند الـدين بمـا مثال ذل 

إلاإذا كان المدين قد وفى دينـه لـذا قـد نـص علـى ذلـك المشـر  الجزائـري فـي  ،يفيد براءة ذمة المدين
حيث اعتبر التأشير على سند الـدين بمـا يسـتفاد منـه بـراءة ذمـة المـدين  ،م قمن  332نص المادة 

 .2على الوفاء قرينة
 ن المـاجر لاأوالتـي تقضـي بـ نفـ  القـانونمـن  233 ومثال ذلك أيضا ما نصت عليه المـادة

بــالأجرة عــن قســط لاحــق إلا بعــد أن يكــون قــد اســتوفى جميــل الأقســاط   يعطــي المســتأجر مخالصــة
 .3ةعلى الوفاء بالأقساط السابق وبالتالي جعل المخالصة بالأجرة عن قسط لاحق قرينة ،السابقة

 الفرع الثاني

 طبيعة عمل القرائن القانونية
اختلـــف فقهـــاء القـــانون حـــول تحديـــد طبيعـــة عمـــل القـــرائن القانونيـــة فـــي عمليـــة الإثبـــات 

، ومـنهم (أولا)اتجاهـات، فمـنهم مـن يـرى أنهـا إعفـاء مـن الإثبـات  ةإلـى ثلاثـفـي ذلـك منقسمين 
اعتبرها دليـل مـن أدلـة الإثبـات غيـر ، وهناك من (ثانيا)من يرى أنها قاعدة من قواعد الإثبات 

 (.ثالثا)المباشرة 
 لقرينة القانونية إعفاء من الإثبات ا: أولا
القاطعـة القرينـة القرينـة البسـيطة و  ذهـح بعـض الفقهـاء إلـى اعتبـار القرينـة القانونيـة بنوعيهـا  

إلــى مــن  لأنهــا تعفــي مــن قامــت لمصــلحته،بمعنى المــدعي مــن الإثبــات وتنقلــه ،إعفــاء مــن الإثبــات
أن القرينـة القانونيـة ليسـت " الأسـتاذ السـنهوري"وفي هـذا الصـدد يقـول ،قامت ضدق أي المدعى عليه

لبثبات بل هي إعفاء منه فالخصم الذي تقوم لمصـلحته يسـقط عـن عاتقـه عـحء الإثبـات، إذ  دليلا
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فــى الخصــم مــن تقــديم القــانون هــو الــذي تكفــل باعتبــار الواقعــة المــراد إثباتهــا ثابتــة بقيــام القرينــة وأع
 .1الدليل عليها

ميز أصحاح هذا الاتجاق بين القرينـة القانونيـة القاطعـة التـي تعفـي مـن عـحء الإثبـات بصـفة 
أو التــي تنقــل  ،وبــين القرينــة القانونيــة البســيطة التــي تعفــي مــن عــحء الإثبــات بصــفة جزئيــة ،نهائيــة

قامـة الـدليل علـى  ،خرعحء الإثبات من على كاهل المكلف به إلى كاهل الشخص الأ ويعتبر جوازا 
 .2عكسها نزولا عن أصل من أصول الإثبات والذي يقضي بجواز نقض الدليل بالدليل

صــحيد أن القرينــة القانونيــة تعفــي مــن الإثبــات لكــن شــرط أن يكــون ذلــك الإعفــاء فــي نطــاق 
لـــف دينـــار الـــدائرة التـــي رســـمها بشـــأنها القـــانون ولـــو فـــي تصـــرف قـــانوني تزيـــد قيمتـــه عـــن مائـــة أ

 .جزائري،أي في دائرة لاتقبل فيها القرينة القضائية
ن كانـت إعفـاء مـن إثبـات الواقعـة المـراد إثباتهـا فهـي ليسـت إعفـاء ا  على أن القرينة القانونية و 

 .3من إثبات الواقعة التي تقوم عليها القرينة، والتي يعتبر القانون أن إثباتها هو إثبات للواقعة الأولى
تكييف لطبيعة عمل القرينة القانونية نو  من الغموض وعدم الدقة لأن القول بأن يتخلل هذا ال

القرينة القانونية إعفاء من الإثبات يخالف الصواح وحقيقة الدور الفعلي والعملي الذي تلعبه القرينـة 
 .القانونية

ن كانــت تعفــي مــن  فهــي عــة التــي الواقعــة المــراد إثباتهــا فهــي لا تعفــي مــن إثبــات الواقإثبــات وا 
 وبالتــالي لا ،والتــي يعتبــر القـانون أن إثباتهــا هــو إثبــات للواقعــة الأولــى تقـوم عليهــا القرينــة القانونيــة،

إذ أن ، تـأثر علـى مراكــز الخصـوم ولا تعفــي مـن يــدعيها مـن الإثبـات كمــا لا تسـقط عنــه عبئـه بدايــة
نيـة بدايـة ولـي  لخصـمه إثبـات المتمسك بها عليه دائما إقامة الـدليل علـى قيـام شـروط القرينـة القانو 

 .أي شيء
باعتبــــار أن شــــروط القرينــــة هــــي الواقعــــة البديلــــة التــــي حــــول إليهــــا المشــــر  عمليــــة الإثبــــات 

ن المـدعي بالقرينـة القانونيـة إذا لـم يسـتطل  فـ ،واستخلص من ثبـوت الواقعـة الأخـرى موضـو  النـزا 
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ك إلى تخلف القرينة وبالتالي يجـح علـى أدى ذل ،تتوفر شروط انطباقها على الحالة التي يدعيهااإثب
لا خسر دعواق المدعي إثبات الواقعة الأصلية من جديد  .1وا 

 القانونية قاعدة من قواعد الإثباتالقرينة : ثانيا
يــرى أصــحاح هــذا الاتجــاق أن القرينــة القانونيــة ســواء كانــت قرينــة قانونيــة قاطعــة أو بســيطة 

أي لا هــي مـن الإثبـات المباشـر ولا هـي مـن الإثبـات غيــر  ،ف نهـا لاتعتبـر طريقـا مـن طـرق الإثبـات
 .المباشر بل تعتبر قاعدة من قواعد الإثبات

يرى الدكتور إسماعيل غانم أن القرينة القانونية سواء كانت بسيطة أو قاطعة ف نها ليست فـي 
بــات بــل هــي قاعــدة مــن قواعــدق يترتــح عليهــا إمــا نقــل عــحء الإث ،حقيقتهــا طريقــا مــن طــرق الإثبــات

مـا الإعفـاء منـه نهائيـا وذلـك هـو الحـال بالنسـبة  وذلك هو الحال بالنسبة للقرينـة القانونيـة البسـيطة وا 
القانونيـة القاطعـة، كمـا أن القرينـة القانونيـة لا تعفـي مـن الإثبـات ولا تنقـل عبئـه مـن شـخص  للقرائن
نما تقوم بنقلهو لآخر   .2لآخرمن محل  ا 

فـي حـين نجـد أن  ،رينـة القانونيـة قاعـدة مـن قواعـد الإثبـاتيعاح على هذا الـرأي أنـه جعـل الق
كــل التشــريعات التــي نظمــت القرينــة القانونيــة اعتبرتهــا وســيلة مــن وســائل الإثبــات الأخــرى كالكتابــة 

 .والبينة والإقرار واليمين
إلــى اعتبــار أن القرينــة القانونيــة القاطعــة ليســت مــن أدلــة مــن الفقــه يــذهح الــبعض  فــي هــذا 
نماهي الإثبات والتـي  ،موضوعية مدعمين رأيهم بالاستدلال بقرينة حجيـة الشـيء المقضـي بـه قاعدةوا 

ن الشـــيء المحكـــوم بـــه لأ ،هـــي قرينـــة تقـــوم علـــى افتـــراض المشـــر  افتراضـــا لا يقبـــل إثبـــات العكـــ 
لة أثر لبثبات ولا توجد حتى مسأفهنا كما يقول الأستاذ دابان لا يوجد أي ،صحيد شكلا وموضوعا

 .3فل حتما كل معنى من معاني الإثباتن المنل من إثبات العك  ير لأ إثبات
أن القرينة القاطعة تغني من تقررت لمصلحته عن أيـة فكرة هذق الحجة تعتمد في الواقل على 

نكنــا بصــدد قرينــة قانونيــة قاطعــةأوالحقيقــة هــي  ،طريقــة أخــرى مــن طــرق الإثبــات ن  فــ ،نــه حتــى وا 
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ن ، لأحتــى يتمســك بالواقعــة الأصــلية إثبــات الواقعــة البديلــة نــه يتعــينة الإثبــات تبقــى قائمــة لأمشــكل
ثبتــت الواقعــة البديلــة والمتمثلــة أ التمســك بوجــود حــق أو زوالــه وهــو الواقعــة الأصــلية لا يجــوز إلا إذا

فــي صــدور حكــم فــي نــزا  قــام بــين الخصــوم أنفســهم دون تغيــر صــفاتهم وتعلــق بــذات الحــق محــلا 
 . وسببا

ومـا دامـت الواقعـة الأصـلية تثبـت بطريقـة نهائيـة بعـد إثبـات  أنـهلـبعض الآخـر في حين يرى ا
ن القرينة القانونية القاطعة تتضـمن شـيئا مـن  الواقعة البديلة بحيث لا يجوز للخصم إثبات عكسها ف

أو الابتعــاد عــن منطقــة الإثبــات وعليــه تقتــرح مــن نطــاق القواعــد الموضــوعية  الإعفــاء مــن الإثبــات
مكــن اعتبــار القرينــة القانونيــة القاطعــة فــي مرحلــة وســط بــين قواعــد الإثبــات وبــين القواعــد وبالتــالي ي

ن كانت هي   .قرح إلى قواعدالإثباتأالموضوعية وا 
نه لا يجوز الأخذ به بصفة مطلقة حيث أن أنرى أن هذا الرأي هو الأقرح إلى الصواح رغم 
ة القاعــدة الموضــوعية لأنهــا لا تقبــل إثبــات القرينــة القانونيــة قــد ترتقــي فــي بعــض الحــالات إلــى درجــ

 .      عكسها أحيانا
 ج م مــن ق 333فمــثلا القرينــة القانونيــة التــي نــص عليهــا المشــر  الجزائــري فــي نــص المــادة 

 .1ن الأموال الشاغرة التي لي  لها مالك تعتبر ملك للدولةأوالتي تقضي ب
 رالمباشرةالقرينة القانونية دليل من أدلة الإثبات غي: ثالثا
أصحاح هذا الرأي القرينة القانونية بنوعيها القاطعة والبسيطة طريقا من طـرق الإثبـات  يعتبر
ومن بينهم الأستاذ رمضان أبـو السـعود الـذي يـرى أن القـرائن تعـد مـن طـرق الإثبـات  ،غير المباشرة
أخرى متصلة بها يـرى  فالخصم لا يثبت الواقعة المتناز  عليها بل يقوم ب ثبات واقعة ،غير المباشرة

فيكــون الخصــم قــد أثبــت الواقعــة الثانيــة إثباتــا مباشــرا أمــا  ،القــانون فــي إثباتهــا إثبــات الواقعــة الأولــى
 .2محل النزا  فأثبتها إثباتا غير مباشر الواقعة الأولى

 انـه قـد لا يكـون إثبـات الواقعـة المتنـاز  عليهـا إثباتهـا مباشـر أفيقـول  أما الأسـتاذ جـلال العـدوي
نمــا بطريــق غيــر مباشــر ب قامــة الــدليل علــى واقعــة أخــرى تحــل  ب قامــة الــدليل علــى الواقعــة ذاتهــا، وا 
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وعلـى مـن يـدعيها أن يقـيم الـدليل علـى  محلها في الإثبات أو تعد قرينة عليهـا تبعـا للغالـح المـألوف
 .1اجتما  الشروط التي يتطلبها القانون

ن القرينــة القانونيــة بنوعيهــا تقــوم علــى عنصــر اعتمــد هــذا الاتجــاق فــي تأسيســه علــى اعتبــار أ
وقوامها الاستنتاج إضافة إلى أن كلا منهما تقوم على واقعتـين واحـدة معلومـة وأخـرى  الغالح الوقو 

 .  مجهولة
لقد أصاح هذا الاتجاق في تكييفه للقرينة القانونية على أنها دليل من أدلة الإثبات غير 

 :على الاعتبارات التالية اقة والواقل وذلك بناءالأقرح إلى الحقي المباشرة لأنه
أولا من حيـث مكـان الـنص عليهـا فـي أحكـام القـانون بحيـث نجـد أن المشـر  الجزائـري أوردهـا 

فــي البــاح المتعلــق ب ثبــات الالتـــزام حيــث خصــص لهــا الفصــل الثالــث بعــد الكتابـــة  ونظــم أحكامهــا
الإثبـــات فـــي قـــانون مســـتقل عـــن القـــانون غلـــح التشـــريعات التـــي نظمـــت أكمـــا أن  ،وشـــهادة الشـــهود

الإثبـات ولـم  تـنص علـى اعتبارهـا قاعـدة مـن  وسـائل المدني نصت على اعتبار القرينة كوسيلة من
 .قواعدق

نــه لــي  مــن المعقــول أن يحكــم القاضــي فــي الــدعوى بمجــرد أن يتمســك المــدعي بــنص أ ثانيــا
نمـــا لابـــد عليـــه أن  ،قـــانوني يقـــرر لصـــالحه قرينـــة قانونيـــة يثبـــت الواقعـــة البديلـــة لكـــي تقـــوم القرينـــة وا 

القانونيـــة لصـــالحه وذلـــك كـــون الإثبـــات بالقرينـــة القانونيـــةلا يخـــرج عـــن القاعـــدة التـــي تجعـــل عـــحء 
نه لا يسـتطيل  إثبات الواقعة البديلة ف وفي حالة ما إذا لم يستطل هذا الأخير ،الإثبات على المدعي

تثبــت  ن مطالبــا ب ثبــات عكــ  القرينــة قبــل أنالاحتجــاج علــى خصــمه بــذلك وكــذلك خصــمه لا يكــو 
عـاتق الخصـم  ن القرينة إذا لا تنقل عحء الإثبات من علـى عـاتق المـدعي إلـى شروطها وبالتالي ف

 .2ب ثباته قانونا الآخر ما لم يثبت هذا الأخير ما ألزم
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 الفصل الثاني

 أنواع القرائن القانونية وحجية الشيء المقضي بأ

قررهــا المشــر  بــنص ووضــل أحكامهــا بصــفة عامــة وحــدد حجيتهــا مــن حيــث ن القانونيــة ئالقــرا
غالبيــة الفقهــاء علــى تقســيمها إلــى قســمين معتمــدين فــي ذلــك  اتفــققبــول عكســها مــن عدمــه، وعليــه 

 .على معيار حجية كل قرينة على حدى ومدى قبولها لإثبات العك 
نـه لـم يبـين نـو  القرينـة القانونيـة بـنص خـاص أرغـم وكذا المشر  الجزائري قسمها إلـى نـوعين 

القرينـة : " على من القانون المدني الجزائري 333ولم يضل لها معيارا واضحا لكنه نص في المادة 
نـه يجـوز نقـض أعن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، علـى  القانونية تغني من تقررت لمصلحته

أن القـــرائن  خلصوعليـــه نســـت". نـــص يقضـــي بغيـــر ذلـــكهـــذق القرينـــة بالـــدليل العكســـي مـــا لـــم يوجـــد 
 .وقرائن قانونية قاطعة أو مطلقةقرائن قانونية بسيطة أو غير قاطعة : القانونية نوعين

واحـد  فصـللقد جمل المشر  الجزائـري بـين القـرائن القانونيـة وحجيـة الشـيء المقضـي بـه فـي  
 .333 333وفي المواد لث من الباح الساد  في القانون المدني اثال فصلال وهو

وسنتناول بحث القرائن في مبحثين، نبين في المبحث الأول أنوا  القرائن القانونية، وذلـك فـي 
المطلح الأول ندر  فيه القرائن القانونية البسيطة، أما المطلح الثـاني فنـدر  فيـه القـرائن : مطلبين

، وذلـك فـي مطلبـين أيضـا، نـدر  وفي المبحث الثاني حجية الشـيء المقضـي بـه ،القانونية القاطعة
مــدى تعلــق  فــي المطلــح الأول مفهــوم حجيــة الشــيء المقضــي بــه، أمــا فــي المطلــح الثــاني فنــدر 

 . حجية الشيء المقضي به بالنظام العام ومجال تطبيقها
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 ولالأ  مبحثال

 أنواع القرائن القانونية

ي تنقسـم إلـى نـوعين قـرائن قانونيـة إن القرائن القانونية لا تتمتل بـنف  الحجيـة فـي الإثبـات فهـ
بسيطة يمكن إثبات عكسها، وذلك تطبيقـا لمبـدأ أساسـي فـي الإثبـات وهـو حريـة الـدفا  بمعنـى آخـر 
نقض الدليل بالـدليل، لأنهـا تقـوم علـى فكـرة الـراجد الغالـح الوقـو  ومقـررة فـي صـيغة عامـة ومجـردة 

 نالك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين تناولوقرائن قانونية قاطعة لا يمكن إثبات عكسها، ولتوضيد ذ
القــرائن فتناولنــا دراســة فــي المطلــح الثــاني  مــاأالقــرائن القانونيــة البســيطة،  دراســة فــي المطلــح الأول
 .القانونية القاطعة

 المطلب الأول

 القرائن القانونية البسيطة

بـــات غيـــر المباشــــرة إن دراســـتنا للقـــرائن القانونيـــة البســـيطة باعتبارهـــا وســــيلة مـــن وســـائل الإث
، وكـذا (الفـر  الثـاني)، ودراسـة مـدى إمكانيـة إثبـات عكسـها (الفـر  الأول)تقتضي منا إبـراز تعريفهـا 

 (.الفر  الرابل)، ثم دراسة بعض تطبيقاتها (الفر  الثالث) القيود الواردة على إثبات عكسها
 الفرع الأول

 تعريف القرائن القانونية البسيطة

هــي القــرائن التــي يجــوز نقضــها بالــدليل العكســي، أو غيــر القاطعــة البســيطة القــرائن القانونيــة 
وهـــي تعفـــي مـــن تقـــررت لمصـــلحته مـــن إثبـــات الواقعـــة الأصـــلية محـــل النـــزا ، إذا مـــا اثبـــت الواقعـــة 

تعفـي  ،1القانونية التي تقوم عليها القرينة، وهي مجموعة من القرائن التي تضمنتها نصوص القـانون

                                                           
 .533قوسطو شهرزاد، مرجل سابق، ص  1
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، إلا أنـه يمكـن 1من عحء الإثبـات وبالتـالي ينتقـل عـحء الإثبـات إلـى خصـمهمن تقررت لمصلحته 
، لكنهـا تبقـى قائمـة إلـى أن يقـوم الـدليل علـى 2لهذا الأخير إثبـات عكـ  مـا تـوردق أي تقبـل الـدحض

، وهــي الأصــل فــي القــرائن القانونيــة إلا إذا نــص القــانون علــى عــدم جــواز إثبــات عكســها 3عكســها
 4.قاطعةفتكون قرينة قانونية 

 الفرع الثاني

 مد  إمكانية إثبات عكس القرائن القانونية البسيطة

لقد ثار جدل فقهي واسل حـول مسـألة إثبـات العكـ  فـي القـرائن القانونيـة البسـيطة، وبالضـبط 
حول مدى إمكانية إثبات عك  هذق الأخيرة بكافة وسائل الإثبات، حيث يرى الـبعض أن هـذا النـو  

ة يقبل إثبات عكسه بجميل وسائل الإثبات وذلك لأنه لي  من العـدل والإنصـاف من القرائن القانوني
إعفاء أحد الخصوم من عحء الإثبات بموجح هذق القرائن في حين يحرم الخصم الآخـر مـن إثبـات 

 .ما ينقضها بكافة وسائل الإثبات
ة البسـيطة عـن بينما يرى آخرون أنه يجح أولا البحث عن الواقعة التـي أغنـت القرينـة القانونيـ

إثباتها، إذ أنه مثلا إذا كـان يجـوز إثباتهـا بالشـهادة والقـرائن فيحـق للخصـم الآخـر إثبـات مـا يخالفهـا 
بالشــهادة والقــرائن، وفــي حالــة عــدم جــواز ذلــك كــأن يلــزم لإثباتهــا الكتابــة أو الإقــرار أو اليمــين فــلا 

 . يجوز إثبات عكسها إلا بذلك

                                                           
ن فاتد سمير، الإثبات في المواد التجارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ب 1

 .35، ص 2335السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
المطبعة الرسمية الجمهورية التونسية،  ،"عامة، الأشخاص، إثبات الحقوقال النظرية" محمد كمال شرف الدين، قانون مدني 2

 .223، ص 2332تون ، 
 .532، ص 5333ن، .ح.، دار الشروق، د5حمد فتحي بهنسي، نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، طأ 3
 .233العبودي عبا ، مرجل سابق، ص  4
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خير هو الأقرح إلى الصواح لأنـه الأكثـر اتفاقـا مـل نصـوص يظهر لنا جليا أن هذا الرأي الأ
القانون وتماشيا وطبيعة الإثبات وقواعدق، فلا مبرر للخروج عن القواعد العامة لبثبات بل لابد من 

 .1الاتفاق معها
لكــن قابليـــة القــرائن القانونيـــة البســيطة لإثبـــات عكســـها لا يعنــي أنـــه للخصــم الآخـــر أن يثبـــت 

ينة القانونية التي قررها المشر  لأن هذا معناق إلغاء القانون وهـذا غيـر جـائز قانونـا خلاف ذات القر 
نمــا يعنــي أن لهــذا الخصــم أن يثبــت أن هــذا الاســتنباط  إذ أن التشــريل لا يلغــى إلا بتشــريل مثلــه، وا 
الذي قرر المشر  أنه يكون صحيحا في أغلح الأحوال لي  صـحيحا بخصـوص الحالـة أو المسـألة 

وضــة بالــذات، وعليــه فــ ن إثبــات عكــ  مــا تــدل عليــه القرينــة يكــون وفقــا للقواعــد العامــة فــي المعر 
 .2الإثبات المدني

 الفرع الثالث

 القيود الواردة على إثبات عكس القرائن القانونية البسيطة

لقــد أجــاز المشــر  الجزائــري إثبــات عكــ  القــرائن القانونيــة البســيطة لكنــه قــد يــنص علــى أن 
ثبات في حالة معينـة بحـد ذاتهـا أو بوسـيلة محـددة بالـذات ومـن بـين الأمثلـة علـى ذلـك يكون هذا الإ

 :نجد
: مــن ق م ج والتــي تــنص علــى 2مكــرر  322قرينــة الرســمية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

 .يعتبر العقد الرسمي حجة لمحتو  الاتفاق المبرم بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن"
لةةة شةةكو  بسةةبب تزويةةر فةةي الأصةةل، يوقةةف تنفيةةذ العقةةد محةةل الاحتجةةاج غيةةر أنةةأ فةةي حا

بتوجيأ الاتهام، وعند رفع دعو  فرعية بةالتزوير، يمكةن للمحةاكم، حسةب الظةروف، إيقةاف تنفيةذ 
 3."العقد مؤقتا

                                                           
 .553-553قوسطو شهرزاد، مرجل سابق، ص، ص  1
 .253زوزو هدى، مرجل سابق، ص  2
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مــن خــلال نــص هــذق المــادة يعتبــر الســند الرســمي حجــة بمــا دون بــه مــن بيانــات يلحــق بهــا 
ة لا يجـــوز إثبـــات عكســـها فيمـــا يتعلـــق بهـــذق البيانـــات، إلا عـــن طريـــق وصـــف الرســـمية، هـــذق القرينـــ

ـــالتزوير ولـــو  ـــأالادعـــاء ب ـــات فـــي الســـند كانـــت غيـــر أقـــر الموظـــف العمـــومي ب ن مـــا أوردق مـــن بيان
 .صحيحة

حةةةارس : "مـــن ق م والتـــي تـــنص علـــى 533كـــذلك القرينـــة التـــي ذكرهـــا المشـــر  فـــي المـــادة 
ولةةو ضةةل الحيةةوان أو . عمةةا يحدثةةأ الحيةةوان مةن ضةةرر الحيةوان، ولةةو لةةم يكةةن مالكةةا لةأ، مسةةؤول

 1."تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليأ
هـذق المـادة تقضـي باعتبـار حـار  الحيـوان مسـاولا عمـا يحدثـه ذلـك الحيـوان مـن ضـرر فهــذق 

مـن هـذق القرينـة إلا القرينة مقـررة لمصـلحة المضـرور فـلا يسـتطيل الحـار  نقـض الدلالـة المسـتفادة 
 .2في حالة محددة وهي أن يثبت أن وقو  الضرر يرجل للسبح الأجنبي

إذا ادعةةى : "مــن ق م ج والتــي تــنص علــى 533كــذلك القرينــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
وعلةى المةدين نفسةأ . الدائن عسر المدين فليس عليأ إلا أن يثبت مقدار ما في ذمتةأ مةن ديةون

 3."يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها أن يثبت أن لأ مالا
من خلال هذق المادة ف ن الدائن إذا ادعى إعسار المدين، فما عليه إلا أن يثبت ما فـي ذمتـه 
من ديون، وفي حالة ما إذا تمكن مـن إثبـات ذلـك قامـت قرينـة قانونيـة علـى أن هـذا المـدين معسـر، 

ذا أراد المدين إثبات عكسها، فيجح عليه أن يثبت أ ن عندق مالا يساوي قيمة هـذق الـديون أو يزيـد وا 
 .4عليها
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 الفرع الرابع

 تطبيقات لبعض القرائن القانونية البسيطة

نظرا لاتسـا  مجـال عمـل القـرائن القانونيـة البسـيطة إلـى مختلـف فـرو  القـانون ف ننـا سنقتصـر 
 :وهي كالتاليعلى دراسة تطبيقات لبعض القرائن الأكثر تداولا في مجال العمل القضائي، 

 :تهدم البناءمسؤولية متولي الرقابة و  ةقرينة الخطأ في مسؤولي: أولا
سنوضد من خلالها كل من قرينة الخطأ في مساولية متولي الرقابة، وكذلك قرينة الخطـأ فـي 

 :المساولية عن تهدم البناء وذلك على النحو التالي
 :قرينة الخطأ في مسؤولية متولي الرقابة / أ

مــن ق م ج والتــي  532المشــر  الجزائــري أحكــام مســاولية متــولي الرقابــة فــي المــادة  لقــد نظــم
كل من يجب عليأ قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب : "تنص على ما يلي

قصةةره أو بسةةبب حالتةةأ العقليةةة أو الجسةةمية، يكةةون ملزمةةا بتعةةويض الضةةرر الةةذي يحدثةةأ ذلةةك 
 .ضارالشخص للنير بفعلأ ال

نةأ قةام بواجةب الرقابةة أو أثبةت أويستطيع المكلف بالرقابةة أن يةتخلص مةن المسةؤولية إذا 
 1".ثبت أن الضرر كان لابد من حدوثأ ولو قام بهذا الواجب بما ينبني من العنايةأ

تفترض مساولية متولي الرقابة وجود شخص لـي  أهـلا لتحمـل المسـاولية لكونـه لـم يبلـت سـن 
حـدث أو مـريض مـرض معجـز ووجـود شـخص يتـولى الرقابـة عليـه، ومـن ثـم فـ ذا الرشد أو مجنون أ

ضـررا بشــخص مــا كــان ذلــك قرينــة علــى مــن يتــولى الرقابــة عليــه بأنــه قــد قصــر فــي الواجــح الملقــى 
 .2على عاتقه، وبالتالي يتحمل مساولية الخطأ دون حاجة لإثباته في حقه
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 :لبناءقرينة الخطأ في المسؤولية عن تهدم ا/ ب      
والتــي مــن ق م ج  2ف523نظــم المشــر  أحكــام المســاولية عــن تهــدم البنــاء بموجــح المــادة 

مالك البناء مسؤول عما يحدثأ انهدام البناء من ضرر ولو كةان انهةداما جزئيةا، : "تنص على أن
 1."ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببأ إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيأ

يتبــين لنــا مــن نــص هــذق المــادة أن المشــر  أوقــل المســاولية عــن الأضــرار التــي يلحقهــا تهــدم 
البناء للغير بالمالك الذي كان يمتلك البناء عند تهدمه، بحكم أنه هو الذي تكون له السيطرة الفعلية 

، كمــا أن 2علــى ذلــك البنــاء، حيــث يمــار  عليــه كافــة الســلطات مــن تصــرف واســتعمال واســتغلال
مالـــك يســـأل عـــن تهـــدم بنـــاءق ســـواء كـــان هـــو مـــن يشـــغل هـــذا البنـــاء أم لا، وســـواء كـــان ينتفـــل بـــه ال

 .3شخصيا أو ينتفل به غيرق
نما يشـترط كـذلك أن  لا يكفي لمسائلة المالك عن تهدم البناء أن تتحقق ملكيته للبناء فقط ، وا 

كان تهدم البناء راجل إلى نقص نه في حالة ما إذا  ينسح الخطأ الذي أدى إلى التهدم إليه، وعليه ف
فــي الصــيانة بســبح خطــا المســتأجر وأدى ذلــك إلــى إلحــاق الضــرر بــالغير وقــام المــاجر بتعــويض 
الضـحية عمـا أصـابه، يكـون لـه حـق الرجـو  علـى المسـتأجر ومطالبتـه بـالمبلت المـدفو  علـى أسـا  

 4.قواعد المساولية العقدية
بناء لمجرد انهدام هـذا البنـاء وتسـببه بضـرر للغيـر، لقد افترضت هذق المادة مساولية مالك ال 

فهــي تقــوم علــى أســا  الخطــأ المفتــرض مــن جانــح المــدعى عليــه، وهــو الإهمــال فــي صــيانة البنــاء 
يقــا  الضــرر بــالغير، فــلا يجــح علــى المتضــرر  وعــدم تجديــدق أو إصــلاحه، ممــا أدى إلــى تهدمــه وا 

                                                           
 .ج، مرجل سابق.م.، يتضمن ق35/53من الأمر رقم  523المادة  1
والعقدية، مذكرة لنيل شهادة بكاوي زينح، سيد أعمر جميلة، المساولية المدنية عن تهدم البناء بين المساولية التقصيرية  2
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ذ مـا عليـه إلا أن يثبـت أن الضـرر الـذي أصـابه عند رجوعه على المالك إلا أن يثبت هذا الخطأ، إ
 .1ناتا عن تهدم البناء الذي يملكه المدعى عليه

 قرينة العلاقة السببية وقرينة مشروعية السبب: ثانيا
سنوضد من خلاله كل من قرينة علاقة السببية وكذلك قرينة وجود السـبح ومشـروعيته وذلـك 

 :على النحو التالي
 :بيةقرينة العلاقة السب / أ

تعتبــر العلاقــة الســببية ركــن فــي المســاولية، وبالتــالي فــ ن الأصــل فــي إثباتهــا يقــل علــى مــن 
مــن ق م  522يــدعيها مثلمــا هــو الحــال فــي المســاولية عــن الأعمــال الشخصــية المقــررة فــي المــادة 

، إلا أن هنــاك حــالات لا يشــترط فيهــا إثبــات علاقــة الســببية مــن طــرف المــدعي بــل القــانون هــو 2ج
ي يتــولى ذلــك، فجعلهــا مفترضــة بموجــح قرينــة قانونيــة غيــر قاطعــة، ولقــد فعــل المشــر  ذلــك فــي الــذ

جميل الحالات التي تكون فيها المساولية قائمة على أسا  الخطأ المفترض، وذلك لتسهيل الإثبات 
 .على الدائن حين يصعح عليه ذلك

علـى أهميـة عمليـة وأيضـا مـن ينطوي هـذا الـتلازم فـي الافتـراض بـين الخطـأ والعلاقـة السـببية 
ناحيــة الارتبــاط الموجــود بــين إثبــات كــل مــن الخطــأ والعلاقــة الســببية، إذ يخلــق صــعوبة فــي الفصــل 
بينهما من الجانح العملـي، لأنـه لـو اقتصـر افتـراض الخطـأ دون العلاقـة السـببية لأدى ذلـك بالـدائن 

مـا يقلـل مـن أهميـة افتـراض الخطـأ وهو يثبت هذق العلاقة إلـى إثبـات الخطـأ فـي نفـ  الوقـت، وهـذا 
 .ويجعل المشر  يسحح ما منحه

يقوم افتراض العلاقة السببية علـى قرينـة قانونيـة غيـر قاطعـة قابلـة لإثبـات العكـ  مـن طـرف 
الخصم، وذلك ب ثبات أن الضرر المنسوح إلى خطأق يعود إلى سـبح أجنبـي لا يـد لـه فيـه، ويتحـدد 

لنفي علاقة السببية المفترضة فـي أربعـة حـالات تتمثـل فـي القـوة السبح الأجنبي الذي يشترط إثباته 

                                                           
 .523قتال حمزة، مرجل سابق، ص  1
 .ج، مرجل سابق.م.يتضمن ق، 35/53من الأمر رقم  522المادة  2
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القاهرة والحادث المفاجق، أو خطأ الضحية أو خطأ الغير، ويسـتوي الأمـر سـواء تعلـق بنفـي علاقـة 
 .1السببية المفترضة في المساولية العقدية أو في المساولية التقصيرية

إذا استحال على المدين أن : "على أنـه من ق م ج 532ففي المساولية العقدية تنص المادة 
ينفةةذ الالتةةزام عينةةا حكةةم عليةةأ بتعةةويض الضةةرر النةةاجم عةةن عةةدم تنفيةةذ التزامةةأ، مةةا لةةم يثبةةت أن 
استحالة التنفيذ نشأت عةن سةبب لا يةد لةأ فيةأ، ويكةون الحكةم كةذلك إذا تةأخر المةدين فةي تنفيةذ 

 2."التزامأ
ثبةةةةت أإذا : "مــــن ق م ج علــــى مــــا يلــــي 523أمــــا فــــي المســــاولية التقصــــيرية فتــــنص المــــادة 

صةدر  أالشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد لأ فيأ كحادث مفاجئ، أو قةوة قةاهرة، أو خطة
من النير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضةرر، مةا لةم يوجةد نةص قةانوني  أمن المضرور أو خط
 3."أو اتفاق يخالف ذلك

ن إذا أراد أن يدفل عنه المساولية عن طريق نفي من خلال هاتين المادتين يتبين لنا أن المدي
ق والضرر الحاصل يجح عليه أن يقيم الـدليل علـى وجـود حالـة مـن حـالات أعلاقة السببية بين خط

 .4السبح الأجنبي
 :عيتأ قرينة وجود السبب و مشرو  / ب

كل التةزام مفتةرض أن لةأ سةببا مشةروعا، مةا لةم ": من ق م ج على ما يلي 33تنص المادة 
 . يقم الدليل على عكس ذلك

يعتبةر السةةبب المةذكور فةةي العقةد هةةو السةةبب الحقيقةي حتةةى يقةوم الةةدليل علةى مةةا يخةةالف و 
ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبب آخر مشروع أن يثبةت 

 .5"ما يدعيأ

                                                           
 .25ياحي سامية، حجية القرائن القانونية في الإثبات، المركز الجامعي لتيبازة، ص  1
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بات السبح، حيـث افتـرض من خلال هذق المادة نلاحظ أن المشر  فرق بين حالتين تتعلق ب ث
قيام السبح بموجح قرينتين قانونيتين هما قرينة وجود السبح المشرو  المنصوص عليهـا فـي المـادة 

كل التةزام مفتةرض أن لةأ سةببا مشةروعا مةا لةم يقةم الةدليل : "من ق م والتي تنص على 5ف  33
 ."على غير ذلك

الالتــزام فــي الســند المثبــت لهــذا  يقــوم هــذا الافتــراض فــي الحالــة التــي لا يــتم فيهــا ذكــر ســبح
مـن ق م  2ف  33وقرينة صحة السـبح المـذكور فـي العقـد المنصـوص عليهـا فـي المـادة .التصرف

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على : "والتي تنص علىج 
 ."ما يخالف ذلك

مــذكورا فـــي العقــد، وبالتــالي لا تطـــرح فــي هــذق الحالــة يفتـــرض أن يكــون ســبح التـــزام المــدين 
 مسألة عدم وجود السبح ولا يناز  في مشروعيته، والنزا  الذي يمكن أن يثور يتعلق بحقيقـة السـبح

 .1المذكور في العقد
 المطلب الثاني

 القرائن القانونية القاطعة

لمبـدأ أصـيل الأصل كما سبق وأن ذكرنا أن القرائن القانونية تقبل إثبات العك  وذلـك تطبيقـا 
في الإثبات ألا وهو جواز نقض الدليل بالدليل لكن لكل أصل استثناء، واسـتثناء أصـل هـذق القاعـدة 

 . العامة هو عدم قابلية بعض القرائن القانونية لإثبات عكسها
لإبراز ذلك سنتولى فيما يلي دراسة تعريف القرائن القانونيـة القاطعـة فـي الفـر  الأول، أمـا فـي 

ني ســنتناول تكييــف القــرائن القانونيــة، أمــا فــي الفــر  الثالــث نــدر  نقــض القــرائن القانونيــة الفــر  الثــا
 .القاطعة، وأما الفر  الرابل سنتناول فيه دراسة بعض تطبيقات القرائن القانونية القاطعة

 

 
                                                           

 .252زوزو هدى، مرجل سابق، ص  1



 أنواع القرائن القانونية وحجية الشيء المقضي بأ                            الفصل الثاني

 

49 

 

 الفرع الأول

 تعريف القرائن القانونية القاطعة

تـي لهـا حجيـة مطلقـة فـي الإثبـات بحيـث لا يجـوز القرائن القانونية القاطعة هي تلـك القـرائن ال
، لكـن هـذا لا يعنـي خروجهـا عـن طبيعتهـا 1إثبات عكسها بوسـائل الإثبـات العاديـة كالكتابـة والشـهود

، أقامهــا المشــر  لاعتبــارات هامــة 2مــن اعتبارهــا أدلــة إثبــات حيــث يمكــن دحضــها بــالإقرار واليمــين
كمـا تعـرف كـذلك بأنهـا اسـتنباط . 3ي جميـل الأحـوالتقتضي الـنص علـى هـذق القـرائن فتبقـى قائمـة فـ

يجريه المشر  لواقعة معلومة يختارها هو فيستخلص دلالتها مهتديا في ذلك بمنطق الواقل ومجريات 
 4.الأحداث، ليصل منه إلى اعتبار واقعة أخرى مجهولة ثابتة قانونا ثبوتا لا يتبدل

 الفرع الثاني

 تكييف القرائن القانونية القاطعة

تثير طبيعة القرائن القانونية القاطعـة جـدل فقهـي واسـل، إذ أن هنـاك مـن الفقهـاء مـن يـرى أن 
هذق القرائن التي يفرض القانون دلالتها فرضا لا سـبيل إلـى الـتخلص منهـا ب ثبـات عكسـها، لا تتفـق 

يـة يجـح مل معنى الدليل، كون هذق الأخيرة تكون قابلة دائما لإثبات عكسها، أي أن كل قرينة قانون
أن تكـــون بســـيطة، وأنـــه لا وجـــود لمـــا يســـمى بـــالقرائن القانونيـــة القاطعـــة بـــين وســـائل الإثبـــات، لأن 
الأصل في القرائن هـو جـواز إثبـات عكسـها والاسـتثناء هـو عـدم جـواز ذلـك، لكـن شـرط وجـود نـص 

 .صريد في القانون
                                                           

المركز ، "دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون المدني الأردني" عبد الوهاح خيري علي العاني، نظام المرافعات 1
 .532، مصر، ص 2352القومي لبصدارات القانونية، 

، ص 2333، منشاة المعارف، مصر، "في ضوء الفقه والقضاء" ريةنبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجا 2
533. 

 .23بن النية أيوح، مرجل سابق، ص  3
القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات أمام القضاء "هشام حامد الكساسبة، ،سعد عبد الكريم أبو الغنم ،وليد سعود القاضي 4
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عـة هـو فـي حقيقـة الأمـر كما يرى هالاء الفقهاء أن ما جرت العادة على تسميته بالقرائن القاط
لي  بقرائن قاطعة بمعناها الصحيد دائما، بل هي قواعد موضوعية تبنى على قـرائن، فمـثلا تحديـد 

سنة في معظم التشريعات العربية والأجنبية يعنـي أن كـل شـخص يبلـت سـن الرشـد  53سن الرشد ح
 1.يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

ا علـى الغالـح الـراجد مـن الأحـوال أي أن المشـر  جعـل مـن بلـوا بنت هذق التشـريعات تقـديره
سنة قرينة على تمام أهليته، وفي هذا يقرر المشر  أن قاعدة قانونية موضوعية مبنية  53الشخص 

 53على قرينة لا تقبل إثبات عكسها، إذ لا يجوز إثبات أن الشخص قد أصـبد راشـدا قبـل أن يبلـت 
 23ســنة، وذلــك وفقــا للمــادة  53  الجزائــري قــرر أن ســن الرشــد هــو ســنة مــل الإشــارة إلــى أن المشــر 

 . من ق م، حتى ولو تبين أنه ناضا وقادر على إبرام التصرفات القانونية قبل بلوغه هذا السن
ف  332يرى فريق فقهي آخـر أن هنـاك قـرائن أخـرى كالقرينـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة  

ير على سند بما يسةتفاد منةأ بةراءة ذمةة المةدين حجةة التأش: "على أن نصتتي الو ج من ق م  5
على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعةا منةأ مةا دام السةند لةم يخةرج قةط مةن 

وبالتــالي تجعــل التأشــير علــى ســند بمــا يســتفاد منــه بــراءة ذمــة المــدين حجــة علــى الــدائن،  2".حيازتةةأ
ل أيضا مثلها مثل القاعدة الخاصة ببلوا سن الرشد، رغم أن والمبنية على الراجد الغالح من الأحوا

هذا الافتراض قد يصدق فـي الغالـح مـن الأحـوال، وقـد لا يصـدق فـي النـادر فيهـا، حيـث أنـه يجـوز 
للدائن إثبات الحالة النادرة، وذلك ب ثبات انشغال ذمة المدين رغم التأشـير علـى سـند الـدين بمـا يفيـد 

لى عك  القاعدة الخاصة ببلوا سن الرشد، إذ لا يسـتطيل شـخص لـم يبلـت براءة هذق الذمة، وهذا ع
ســن الرشــد أن يثبــت أنــه ضــمن الحــالات النــادرة التــي يصــبد فيهــا الشــخص راشــدا قبــل اكتمــال ســن 

 .رشدق، وهذق تعتبر قاعدة موضوعية وليست قاعدة إثبات، وعليه لا يجوز أبدا إثبات عكسها
لح فيرى أنه بما أن المشر  قد جمل بين حجية الشـيء المقضـي أما بالنسبة للرأي الفقهي الغا

بــه وبــين القــرائن فــي بــاح واحــد، وأنــه هــو الــذي يقــوم بوضــل القواعــد الموضــوعية والقــرائن القانونيــة، 

                                                           
-، "حجية الأمر المقضي به بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني"رضوان إبراهيم، أحمد عبد الكريم أبو شنح، عبيدات  1

 .533، ص2352، الجامعة الأردنية، 2، العدد 33، المجلددراسات علوم الشريعة والقانون، -ـدراسة مقارنةـ
 .ج، مرجل سابق.م.، يتضمن ق35/53مر رقم من الأ 332المادة  2
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رينــة، وعليـه يجـح التقيـد بهــذا التكييـف المحـدد مـن طــرف كمـا أنـه قـرر اعتبــار هـذق الحجيـة مجـرد ق
 .1المشر ، واعتبارها قرائن ولي  قواعد موضوعية

 الفرع الثالث

 نقض القرائن القانونية القاطعة

يجــح علــى المشــر  أن  إلا أنــهصــحيد أن القــرائن القانونيــة القاطعــة لا تقبــل إثبــات العكــ ، 
هــا لا تــدحض أبــدا ذلــك أن عــدم القابليــة للــدحض لا هــذا لا يعنــي أنلكن. 2يــنص صــراحة علــى ذلــك

يكون إلا في القواعد الموضوعية، أما القرائن القانونيـة ولـو كانـت قاطعـة فهـي قواعـد إثبـات، ومهمـا 
كانت المرتبة التي أرادها المشر  لها فـي الحسـم أو القطـل فهـي لا تسـتعص أن تـدحض بـالإقرار أو 

يــــرة قواعــــد الإثبــــات، ولــــم يرقــــى بهــــا إلــــى درجــــة القواعــــد اليمــــين كــــون المشــــر  قــــد أبقاهــــا فــــي حظ
 .3الموضوعية

عليه ف ن القرينة القانونية القاطعـة تـدحض بـالإقرار أو اليمـين فقـط، بحيـث أنـه إذا مـا نقضـها 
مــن قامــت لمصــلحته بــ قرار بعــدم حصــول الواقعــة التــي تفتــرض القرينــة قيامهــا أو نكــل عــن اليمــين 

القرينـة تكـون بـذلك قـد دحضـت ولـم يعـد هنـاك مبـرر شـرعي لإعفـاء  الموجهة إليه بخصوصها، فـ ن
 .من تقررت لمصلحته من إثبات لم يقبل هو بالذات أن يعفي نفسه منه

أســا  ذلــك أنــه مهمــا كانــت الاعتبــارات التــي كــان مــن شــأنها تقريــر القرينــة القانونيــة القاطعــة 
ل الـراجد، إلا أن هنـاك احتمـال مهمـا بالشـكل الـذي يجعلهـا تتفـق فـي الأغلـح مـن الأحـوال والاحتمـا

 .4كانت قوته لا يمكن أن يلغي الحقيقة الواقعية التي يدل عليها الإقرار أو اليمين
القرائن القانونية القاطعـة التـي يمكـن دحضـها بـالإقرار أو اليمـين هـي تلـك القـرائن التـي تتعلـق 

ن البيل كان بيعا حقيقيا، وكذلك مثل بيل المريض مرض الموت إذا أقر الورثة بأ ،بالصالد الخاص

                                                           
 .533حمد عبد الكريم أبو شنح، مرجل سابق، ص أرضوان إبراهيم، عبيدات  1
 .2333سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،   2
 .33 الشواربي عبد الحميد، مرجل سابق، ص 3
 .535قروف موسى الزين، مرجل سابق، ص  4
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، أمـا إن تعلقـت بالصـالد العـام فـلا يجـوز إثبـات مـا 1عدم بلوا سن السابعة قرينة على عـدم التمييـز
ـــك حفاظـــا علـــى النظـــام العـــام ، مـــن ذلـــك مـــثلا القرينـــة 2يخالفهـــا مطلقـــا لا بـــالإقرار ولا بـــاليمين وذل

لمصــلحة العامــة أن ترفــل دعــاوى الحقــوق المســتفادة مــن مضــي المــدة الطويلــة، حيــث أنــه لــي  مــن ا
، والحقيقــة أن مثــل هــذق القــرائن هــي فــي واقــل الأمــر قواعــد 3المــدعى بهــا التــي طــال عليهــا الزمــان

 .4موضوعية إجبارية لا قرائن قانونية قاطعة
 الفرع الرابع

 تطبيقات لبعض القرائن القانونية القاطعة

عــة فــي القــانون المــدني الجزائــري، حيــث نجــد تختلــف مجــالات تطبيــق القــرائن القانونيــة القاط
بعضها في مجال المساولية العقدية والبعض الآخر فـي مجـال المسـاولية التقصـيرية وعليـه سـنتولى 

 .فيما يلي توضيد ذلك
 القرائن القانونية القاطعة في مجال المسؤولية العقدية: أولا

ديـة علـى المسـائل المتعلقـة بمسـائلة يقتصر عمـل القـرائن القانونيـة القاطعـة فـي المسـاولية العق
المدين عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية وكان محل هذق الالتزامات هو الالتزام بتحقيق نتيجة، لأنه لا 
مجال لتطبيقها متى كان محل الالتـزام العقـدي بـذل عنايـة الـذي يكـون إثبـات المسـاولية فيـه خاضـل 

علةى الةدائن ": علـى نصتـمـن ق م ج والتـي  323لمـادة وهذا عمـلا با، 5للقاعدة العامة في الإثبات
 ."إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منأ

                                                           
دار الكتح العلمية، مسائل فقهية معاصرة، ،  5رف علي عارف القرق داغي، سلسلة بحوث فقهية في قضايا معاصرة عا 1
 .22، ص 2355ن، .ح.د
 .25مرجل سابق، ص  ،بن النية أيوح 2
 .22عارف علي عارف الفقه داغي، مرجل سابق، ص  3
 .523أنور سلطان، مرجل سابق، ص  4
 .33سابق، ص  زعطوط مريم، مرجل 5
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هذق المادة قائمة على مبدأ أنه على الدائن إثبـات الالتـزام وعلـى المـدين إثبـات الـتخلص منـه، 
 .1حيث يلزم الدائن ب ثبات خطأ المدين أو تقصيرق الذي أدى إلى عدم تحقيق نتيجة

 :شخاصقرينة مسؤولية ناقل الأ / أ
تعد حوادث النقل من الميـادين التـي يتسـل فيهـا المجـال لوقـو  الخطـأ، وذلـك خاصـة مـل تعـدد 
وسائله وتطورها حيث زادت أخطار النقل، وهذق القرينة تتسـم بأهميـة قصـوى فـي حمايـة المسـافرين، 

القضـائية التـي تقـيم مسـاولية الناقـل لذا رأت التشريعات ضرورة تأكيد هذق الحمايـة فارتفعـت بالقرينـة 
العقدية على أسـا  الخطـأ المفتـرض إلـى درجـة القرينـة القانونيـة القاطعـة، وكـذلك المشـر  الجزائـري 
سـاير ذلـك فـي شـأن هـذق المسـاولية حيـث جعلهـا مسـاولية قائمـة علـى خطـأ مفتـرض لا يقبـل إثبـات 

 .2العك 
أن  ،يجب على ناقل الأشخاص: "يليمن ق ت ج على ما  22في هذا الصدد نصت المادة 

يضةةمن أثنةةاء مةةدة النقةةل سةةلامة المسةةافر وأن يوصةةلأ إلةةى وجهتةةأ المقصةةودة فةةي حةةدود الوقةةت 
 3."المعين

نـه فــي حالـة مــا إذا حـدث وأن أصــيح المسـافر أثنــاء تنفيـذ عقــد النقـل تقــوم  وفقـا لهـذق المــادة ف
 .4إذا أثبت السبح الأجنبيمساولية الناقل المفترضة ولا يمكنه أن يتخلص منها إلا 

 :ولد للفراشقرينة ال/ ب
مفــاد هــذق القرينــة أن قيــام العلاقــة الزوجيــة واســتمرارها بــين الرجــل والمــرأة يعتبــر قرينــة قانونيــة 

الولــد "رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  حــديثل وذلــك تطبيقــاقاطعــة علــى ثبــوت نســح الولــد لأبيــه، 
بن أثنـاء قيـام العلاقـة الزوجيـة وبعـد مـرور مـدة سـتة أشـهر مـن يـوم ، ف ذا نتا ميلاد الا5" ...للفراش

ن الولــد يثبــت نســبه لأبيــه علــى الــرغم مــن قيــام الاحتمــال بــأن الولــد مــن غيــرق، فالمشــر   الــدخول، فــ
                                                           

 .225حمد السنهوري، مرجل سابق، ص أعبد الرزاق  1
 .55ياحي سامية، مرجل سابق، ص  2
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 .52ياحي سامية، مرجل سابق، ص  4
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اعتبر قيام الزوجية قرينة قاطعة على أن الولد من الزوج، وذلك مراعاة لسلامة الأنساح من الطعن 
 .1ككل وسلامته وحفاظا على المجتمل

ينسةةب الولةةد لأبيةةأ متةةى كةةان الةةزواج : "مــن ق أ ج علــى مــا يلــي 25فــي هــذا نصــت المــادة 
 2."عةو شر مشرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفأ بالطرق ال

ن كــان قيــام الزوجيــة أمــر  هــذق المــادة تقــيم قرينــة قانونيــة علــى ثبــوت النســح لأح المولــود وا 
أن الجنين قد يكون من صلح أبيه أمر يصـعح إثباتـه، لأنـه معلوم يمكن إثباته بسهولة، ف ن إثبات 

أمر خفـي فـ ذا حـدث نـزا  فـي ثبـوت نسـح الولـد لأبيـه فـ ن المشـر  اعتبـر قيـام الزوجيـة وهـو الأمـر 
الظــاهر قرينــة قاطعــة علــى ثبــوت النســح وهــو الأمــر الخفــي ولا يســتطيل الــزوج نفــي النســح إلا عــن 

 .3طريق اللعان
 ونية القاطعة في مجال المسؤولية التقصيريةالقرائن القان: ثانيا

تقــوم المســاولية التقصــيرية علــى ثلاثــة أركــان مثلهــا مثــل المســاولية العقديــة وتتمثــل فيمــا يلــي 
 .الضرر والعلاقة السببية والخطأ هو محور المساولية في كلا منهما وجودا وعدما ،الخطأ
 :ية المتبوع عن فعل تابعأقرينة مسؤول / أ

  الجزائري الأحكام العامة لمساولية المتبو  عن أعمال تابعـه بموجـح نـص المـادة نظم المشر 
يكةةون المتبةةوع مسةةؤولا عةةن الضةةرر الةةذي يحدثةةأ تابعةةأ : "علــى أن نصتــوالتــي ج مــن ق م  532

 .وظيفتأ أو بسببها أو بمناسبتها ةتأدي ةبفعلأ الضار متى كان واقعا منأ في حال
كن المتبوع حرا في اختيار تابعأ متى كان هذا الأخير يعمةل وتتحقق علاقة التبعية ولو لم ي

 4."لحساب المتبوع
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يتضــد لنــا مــن خــلال هــذق المــادة أن المشــر  فــي القــانون المــدني جعــل المتبــو  مســاولا عــن 
أعمال تابعه متى كانت واقعة منه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها، ويستوي في ذلـك أن 

 .  غير قابلة لإثبات العك مساولية مساول هو خصا طبيعيا أو معنويا، و يكون المتبو  ش
بمقتضى هذق القرينة يتحمل المتبو  نتيجة الفعل الضار الذي تسبح فيـه لـه تابعـه بنـاءا علـى 
قرينة الخطأ المفترض الذي يعني أن المتبو  قصر في رقابة التابل وتوجيهـه، ممـا أدى إلـى صـدور 

 .1نهالعمل غير المشرو  م
 :ياءقرينة الخطأ في مسؤولية حارس الأش/  ب

كةل مةن تةولى حراسةة شةيء و كانةت لةأ قةدرة : "من ق م ج علـى مـا يلـي 533تنص المادة 
 .ولا عن الضرر الذي يحدثأ ذلك الشيءؤ الاستعمال والتسيير، والرقابة، يعتبر مس

وقعةأ مثةل عمةل ثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لةم يكةن يتأويعفى من هذه المسؤولية إذا 
 2."أو القوة القاهرة ،أو الحالة الطارئة ،الضحية، أو عمل النير

مــن خــلال نــص هــذق المــادة نســتنتا أن حــار  الشــيء الجامــد غيــر الحــي يكــون مســاولا عــن 
الأضرار التي يحدثها ذلك الشيء للغير، مساولية تقـوم علـى خطـأ مفتـرض فـي الحراسـة غيـر قابلـة 

ثبت أن الضرر حـدث بسـبح لـم يتوقعـه مثـل عمـل الضـحية أو عمـل الغيـر ألإثبات العك ، إلا إذا 
 3.أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

 :ؤولية حارس الحيوانقرينة الخطأ في مس/  ج
حةةةارس الحيةةةوان، ولةةةو لةةةم يكةةةن مالكةةةا لةةةأ، : "مـــن ق م ج علـــى مـــا يلـــي 533تـــنص المـــادة 

أو تسةةرب، مةةا لةةم يثبةةت الحةةارس أن  ولةةو ضةل الحيةةوان. مسةؤول عمةةا يحدثةةأ الحيةةوان مةةن ضةةرر
 ."وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليأ
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فــي هــذق المــادة افتــرض المشــر  الجزائــري مســاولية حــار  الحيــوان عــن كــل مــا يحدثــه ذلــك 
الحيوان الواقل تحت حراسته من أضرار، سواء في حالة ما إذا ضل أو تسرح، لكـن يجـوز للحـار  

ل علــى وجـــود ســبح خــارجي لا علاقــة لـــه بــه، وهــذا لا يكـــون إلا دحــض هــذق القرينــة ب قامتـــه الــدلي
 .1بالإقرار أو اليمين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .223زوزو هدى، مرجل سابق، ص  1
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 الثانيالمبحث 

 حجية الشيء المقضي بأ

تعتبر حجية الشيء المقضي به من أهم القرائن القانونية التي نصت عليها أغلـح التشـريعات 
نونية وتحقيق ثبـات الأحكـام القضـائية واحتـرام الحديثة نظرا لأهميتها في ضمان استقرار المراكز القا
 .من القانون المدني الجزائري 333القضاء حيث تطرق المشر  الجزائري إليها في المادة 

من خلال هذا المبحث سوف نقوم بدراسة هذق الحجية وذلك في مطلبـين، بحيـث سـندر  فـي 
ثــاني نـدر  مــدى تعلـق حجيــة المطلـح الأول مفهـوم حجيــة الشـيء المقضــي بـه، أمــا فـي المطلـح ال

 .الشيء المقضي به بالنظام العام ومجال تطبيق حجية الشيء المقضي به
 المطلب الأول

 مفهوم حجية الشيء المقضي بأ

نمـا تـرك ذلـك  لم يحدد المشر  الوضعي في نصوصه المقصـود بحجيـة الشـيء المقضـي بـه وا 
هــاء فــي تحديــد طبيعــة حجيــة الشــيء لاجتهــاد الفقهــاء، وفــي هــذا الإطــار اختلفــت وجهــات نظــر الفق

المقضــي، وكمــا أن هنــاك خلــط بــين حجيــة الشــيء المقضــي بــه وقــوة الشــيء المقضــي بــه، مــن هنــا 
سوف نتناول في هذا المطلح المقصـود بحجيـة الشـيء المقضـي بـه فـي الفـر  الأول، أمـا فـي الفـر  

الــث فخصصـناق للتمييــز الثـاني سـوف نتطــرق إلـى طبيعـة حجيــة الشـيء المقضـي بــه ، أمـا الفـر  الث
 .بين حجية الشيء المقضي به عن قوته
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 الفرع الأول

 المقصود بحجية الشيء المقضي بأ

حجية الشيء المقضي به هي قرينة قانونية غير قابلـة لإثبـات العكـ ، وهـي تعنـي أن الحكـم 
الأحكـــام التـــي ف ،1إذا صـــدر صـــحيحا مـــن حيـــث الشـــكل والموضـــو  فهـــو حجـــة علـــى مـــا قضـــى بـــه

يصــدرها القضــاء تكــون حجــة بمــا فصــلت فيــه، حيــث أنــه إذا صــدر حكــم قضــائي مــن القضــاء فــي 
أن النـزا  الـذي فصـل  ومادى هذق القاعدة، 2قضية ما، ف ن القانون يعتبر هذا الحكم عنوانا للحقيقة

فيــه مــن قبــل وســبق عرضــه علــى القضــاء لا يجــوز طرحــه للنقــاش مــرة أخــرى، ســواء كــان ذلــك أمــام 
مة التي أصدرت الحكم أو أيـة محكمـة أخـرى، وعليـه لا يجـوز رفـل دعـوى مبتدئـة تطـرح نف  المحك

، ف ذا فعل ذلك كان للطرف الآخر أن يدفل بحجية الشيء المقضـي بـه علـى 3النزا  نفسه من جديد
نه إذا كان يمنل على الأطراف إعادة طرح النزا  من جديد، ف ن هذا لا يمنل من الطعن في الحكم أ

 .4طرق العادية أو بالطرق غير العاديةسواء بال
 232لقــد وردت هــذق القاعــدة فــي الأحكــام الفاصــلة فــي الموضــو ، حيــث نصــت عليــه المــادة 

يكون هةذا الحكةم بمجةرد النطةق بةأ، حةائزا لحجيةة الشةيء المقضةي فيةأ فةي و: "إ.م.إ.من ق 2ف
 ."النزاع المفصول فيأ

                                                           
ص ، 2355 ،انسيكلوبيديا،الجزائر، 2ط، "القضاء أحكامالفقهاء و  أراءفي ضوء " والإداريةالمدنية  الإجراءات، زودة عمر 1

253. 
، المجلد ح، مجلة العلوم الإنسانية، "ة النظرحجية الشيء المقضي به وحق المحكوم عليه في طلح إعاد"معزي أمال،  2

 . 253، ص2353قسنطينة ،، لية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، ك23العدد 
، مكتبة القانون والاقتصاد، (دراسة مقارنة)خالد السيد محمد عبد المجيد موسى، شرح قواعد الإثبات الموضوعية  3

 .323، ص 2352السعودية، 
 .225بق، صحزيط محمد، مرجل سا 4
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غيةر أنةأ يمكةن للقاضةي الرجةوع ": نونمن نف  القـا 2ف  233أيضا ما نصت عليه المادة 
عن حكمأ في حالة الطعن بالمعارضة أو اعتراض النير الخارج عن الخصومة أو التماس إعةادة 

 1."النظر
 الفرع الثاني

 طبيعة حجية الشيء المقضي بأ

فمــنهم مــن أسســها علــى العقــد أو شــبه العقــد الــذي  اختلــف الفقهــاء حــول أســا  هــذق الحجيــة،
الخصومة التي صدر فيها الحكم، ومنهم من أقامها على نظرية الحقيقة، بحيث أن ينشأ بين طرفي 

غلـح الأحيـان أالحكم يفترض فيه أن يكون عنوانا للحقيقة باعتبار أن الحقيقة القضائية مطابقـة فـي 
 . للحقيقة الواقعية

مـن  كما قد اختلفت أراء الفقهاء أيضا حول طبيعة حجية الشيء المقضي به، حيث أن هنـاك
الفقهاء من اعتبرها قرينة قانونية قاطعة، لكن الفقه الحديث يتجـه إلـى اعتبارهـا قاعـدة موضـوعية لا 
قرينــة قانونيــة، لأن القرينــة تــادي إلــى قيــام دليــل يســاعد علــى حــل النــزا  وهــذا الــدليل يقبــل الإثبــات 

د أو عــدم وجــود العكســي، كمــا أن هــذا الأخيــر يهــدف دائمــا إلــى تكــوين اقتنــا  القاضــي بشــأن وجــو 
واقعة معينة، ولي  هناك شيء من ذلك في الحجية القضائية كونها تفترض أولا نزاعا قد فصل فيه 
ولا جــدوى مــن تقــديم دليــل فــي شــأنه، وهــي لا تقبــل إثبــات العكــ ، كمــا أنهــا لا تهــدف إلــى إقنــا  

الإثبات ينصح دائمـا القاضي بل تلزمه، وسواء اقتنل بها القاضي أو لم يقتنل، إضافة إلى أن دليل 
علــى الواقعــة محــل الإثبــات، لكــن الحجيــة لا يتمتــل بهــا ولا يحوزهــا إلا منطــوق الحكــم، حيــث لا تــرد 

 .2على الوقائل، فدور الحجية ينحصر في الحيلولة دون معاودة المنازعة في أمر سبق الفصل فيه

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2333 سنة فيفري 25 ، الصادر في33/33من القانون رقم  233-232المواد  1

 .2333ريل أب 23المارخ في  ،25عدد ، الج ر ج ج، والإدارية
 . 532ص ، ن. .ن، د.ح.الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، د، نبيل إبراهيم سعد 2
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همـــة تتعلـــق ترجــل الحكمـــة مـــن وضـــل قاعــدة حجيـــة الشـــيء المقضـــي بــه لاعتبـــارات عمليـــة م
وذلـك بعـدم طـرح القضـية مـن جديـد أمـام  بالصالد العام، وهـي السـعي وراء وضـل حـد للخصـومات،

 .القضاء
الهدف من قاعدة حجية الشـيء المقضـي بـه هـو الرغبـة فـي وضـل حـد للمنازعـات بعـدم طـرح 
ى القضية من جديد أمام القضاء، أي أن الأمر يتعلق بحسـن سـير العدالـة، حيـث تعمـل الحجيـة علـ

توفير الوقت والجهد على القضاة وتكفل لدحكام التي تم الفصل فيها التنفيـذ والاحتـرام بعـدم الرجـو  
فيها بحكم مخالف في القضية الجديدة، وبالتالي تحقيق نو  من الاسـتقرار القضـائي وكـذا الاسـتقرار 

ي جهاز القضاء باعتبار في المعاملات بين الأفراد، كما يحقق هذا المبدأ بالنسبة للمتقاضين الثقة ف
أن الحمايــــة القضــــائية لأصــــحاح الحقــــوق لا تتحقــــق إلا بحيــــازة الأحكــــام القضــــائية لهــــذق الحجيــــة، 

 .1وبالتالي توفير استقرار العلاقات الاجتماعية والمراكز القانونية
 الفرع الثالث

 تمييز حجية الشيء المقضي بأ عن قوتأ

ط بـين مصـطلحي حجيـة الشـيء المقضـي بـه وقوتـه، كثيرا ما يقل الفقه وكذا القضاء فـي الخلـ
ولعل سبح ذلك هو ما وقل فيه المشر  في حد ذاته من خلـط وأن المصـطلحين فـي الحقيقـة يعبـران 
على مفهومان مختلفان مما يقتضي علينا التمييز بينهمـا بعنايـة وهـو مـا سنوضـحه مـن خـلال إبـراز 

، ثــم حجــا التمييــز بــين حجيــة (أولا)قوتــه أمثلــة الخلــط بــين مصــطلحي حجيــة الشــيء المقضــي بــه و 
 (.ثانيا)الشيء المقضي به وقوته

 أمثلة الخلط بين مصطلحي حجية الشيء المقضي بأ وقوتأ : أولا
مـن  333عبر المشر  الجزائري بمصطلحي حجية وقوة الشـيء المقضـي بـه فـي نفـ  المـادة 

ا فصةلت فيةأ مةن الحقةوق الأحكام التي حةازت قةوة الشةيء المقضةي بةأ تكةون حجةة بمة": ج ق م
حيــث أن المشــر  فــي بدايــة هــذق المــادة أشــار إلــى قــوة الشــيء المقضــي بــه غيــر أن نــص هــذق  ،..."

                                                           
 .223بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، مرجل سابق، ص  1



 أنواع القرائن القانونية وحجية الشيء المقضي بأ                            الفصل الثاني

 

61 

 

المادة جاء بشكل خاطق في البداية، والصحيد هو حجية الشيء المقضي به، فالمشر  الجزائري لم 
 .1نه أغفل عنه في التعديل الجديدأيتدارك هذا الخطأ كما 

  المصـري قـد وقـل فـي نفـ  الخلـط، حيـث تطـرق إلـى قـوة الشـيء المقضـي بـه كما أن المشـر 
الموجهــة إليــه مــن طــرف  نتقــاداتالامــن القــانون المــدني المصــري ورغــم كــل  235أيضــا فــي المــادة 

 .2من قانون الإثبات المصري الجديد 535نه لم يتدارك ذلك في نص المادة أالفقهاء، إلا 
الخلــط الــذي وقــل فيــه المشــرعين الجزائــري والمصــري، حيــث أمــا المشــر  الفرنســي لــم يقــل فــي 

 Autorité de la choseمن التقنين المدني الفرنسي التي ورد فيها مصطلد 5355أشارت المادة 
 jugée )ي يترجمــه حجيــة الشــيء المقضــي بــه، وعليــه يتعــين علينــا التطــرق إلــى التفرقــة ذوحــدق الــ

 .3والتمييز بين المصطلحين
 تمييز بين حجية الشيء المقضي بأ وقوتأحج  ال: ثانيا

إن ما وقل فيه المشر  وبالتالي القضاء من خلـط سـببه هـو اسـتعمال مصـطلد الحكـم النهـائي 
للتعبيــر عــن قطعيــة الحكــم التــي يجــح أن يتميــز بهــا هــذا الأخيــر حتــى يحــوز الحجيــة، وفــي نفــ  

بالطرق العادية وهـو الحكـم الـذي الوقت التعبير بنف  المصطلد على الحكم غير القابل للطعن فيه 
يحــوز قــوة الشـــيء المقضــي بـــه، فمــن شـــأن اســتعمال مصــطلد حكـــم نهــائي للتعبيـــر عــن مفهـــومين 

 .4مختلفين خلق الخلط بين حجية الشيء المقضي به وقوته
 :على الحجا التالية الذلك لابد من التمييز بين مفهومي حجية الشيء المقضي به وقوته بناء

الحجية والقوة تتعلقان بالشيء المقضي به ف ن شروط ثبوت الحجية تختلف  إذا كانت كل من
عن شروط قوته، فحجية الأمر المقضي به يقصد بها أن للحكـم حجيـة فيمـا بـين الخصـوم وبالنسـبة 
إلى ذات الحق محلا وسببا وتثبت هذق الحجية لكل حكم قضائي قطعي، أي تثبت للحكـم مـن وقـت 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  نتصار، أثار حجية الشيء المقضي به مدنيا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،إمجوج  1

 .23، ص2333جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الاقتصادية، 
 .233، ص 2333مدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، مصر، ن فرج، قواعد الإثبات في المواد الستوفيق ح 2
 .23مجوج إنتصار، مرجل سابق، ص  3
بومريد بن سهيلة عبد القادر، أثار حجية الشيء المقضي به مدنيا، مذكرة لنيل شهادة الماستر القانون الخاص، كلية  4

 . 23، ص 2353انم، بن بادي ، مستغ جامعة عبد الحميدسياسية، ال مالحقوق والعلو 
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 للطعــــن فيــــه بــــالطرق العاديــــة والمتمثلــــة فــــي كــــل مــــن المعارضــــة، صــــدورق، حتــــى ولــــو كــــان قــــابلا
 .1والاستئناف، فيظل الحكم حجة إلى أن يلغى نتيجة للطعن فيه، فيزول الحكم وتزول حجيته

أمــا بالنســبة لقــوة الشــيء المقضــي بــه فهــي لا تثبــت إلا لدحكــام النهائيــة أي الأحكــام التــي لا 
عــدم قابليــة الحكــم للطعــن فيــه بــالطرق العاديــة المقــررة قانونــا تقبــل الطعــن بــالطرق العاديــة، بمعنــى 

وهــي المعارضــة والاســتئناف، ولــو كانــت تقبــل الطعــن بــالطرق غيــر العاديــة المتمثلــة فــي الــنقض أو 
التمييــز والتمــا  إعــادة النظــر، أو إعــادة المحاكمــة، مــن خــلال هــذا يتضــد أن كــل حكــم حــائز لقــوة 

 .2حائز للحجية ولي  العك  الشيء المقضي به يكون بالضرورة
ـــه تلحقـــان بـــالحكم القضـــائي فـــ ن الغـــرض منهمـــا  إذا كانـــت حجيـــة الشـــيء المقضـــي بـــه وقوت
يختلف، فالحجية صفة للحماية القضائية وتعني عدم المسا  بما تم القضـاء بـه فـي المسـتقبل، أمـا 

فيـه بطـرق الطعـن  القوة فهي صفة تلحق الحكم من حيث الإجراءات وتدل على عدم القابلية للطعـن
العاديــة، ويترتــح علــى ثبــوت هــذق الصــفة للحكــم نتيجــة وهــي قابليتــه للتنفيــذ الجبــري الــذي لا يكــون 
حــائزا كأصــل مــا لــم يكــن الحكــم نهــائي، أمــا اســتثناءا فيجــوز الأمــر بالتنفيــذ المعجــل للحكــم الحــائز 

التــي نصــت عليهــا مــن ذلــك الحــالات  ،3للحجيــة فقــط وذلــك فــي الحــالات المنصــوص عليهــا قانونــا
 .يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارستأ: "من ق إم إ 323المادة 
باستثناء الأحكام الواجبةة التنفيةذ بقةوة القةانون، يةؤمر بالنفةاذ المعجةل، رغةم المعارضةة أو  

وعةد معتةرف  الاستئناف، عند طلبأ في جميع الحالات التي يحكم فيها بنةاء علةى عقةد رسةمي أو
بأ أو حكم سابق حاز قوة الشيء المقضي بأ، أو في مادة النفقةة أو مةنح مسةكن الزوجيةة لمةن 

 .أسندت لأ الحضانة
يجةةوز للقاضةةي فةةي جميةةع الأحةةوال الأخةةر ، أن يةةأمر فةةي حالةةة الاسةةتعجال بالنفةةاذ المعجةةل 

 4".بكفالة أو بدون كفالة

                                                           
 .235توفيق حسن فرج، مرجل سابق، ص 1
 .222حزيط محمد، مرجل سابق، ص 2
 .25بومريد بن سهيلة عبد القادر، مرجل سابق، ص  3
 .إ، مرجل سابق.م.إ.يتضمن ق 33/33من القانون رقم  323المادة  4
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 المطلب الثاني

 بالنظام العام ومجال تطبيقهامد  تعلق حجية الشيء المقضي بأ 

إن فكــرة النظــام العــام لهــا أثــر بــالت فــي إعمــال الحجيــة فــي القــانون، كمــا يشــترط لثبــوت هــذق 
الحجية شروط تتصل بالعمل القضائي، وعليه سوف نتطرق في هذا المطلح إلى دراسة مدى تعلـق 

لــى دراســة مجــا ل تطبيــق حجيــة الشــيء حجيــة الشــيء المقضــي بــه بالنظــام العــام فــي الفــر  الأول وا 
 .المقضي به في الفر  الثاني

 الفرع الأول

 مد  تعلق حجية الشيء المقضي بأ بالنظام العام

لقد اختلفت التشريعات حول مسألة مدى تعلق قاعدة حجية الشيء المقضـي بـه بالنظـام العـام 
أنهــا مــن حيــث أن هنــاك مــن يــرى أن الحجيــة ليســت مــن النظــام العــام، وهنــاك مــن يــرى العكــ  أي 

 .النظام العام
يــرى بعــض الفقهــاء أن قاعــدة حجيــة الشــيء المقضــي بــه لا تتعلــق بالنظــام العــام فهــي تتعلــق 
نمــا يجــح علــى مــن  بالمصــلحة الخاصــة ودليــل ذلــك أن المحكمــة لا تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها وا 

 .1تقررت لمصلحته أن يتمسك بها
المقضي به ليست من النظام العام نجـد  من بين التشريعات التي أيدت فكرة أن حجية الشيء

لا يجةةوز للمحكمةةة أن تأخةةذ بهةةذه : "مــن ق م علــى 333التشــريل الجزائــري، حيــث نصــت المــادة 
أي أن المشـر  الجزائـري أخـذ بـالرأي القائـل أن حجيـة الشـيء المقضـي بـه لا تتعلـق " القرينة تلقائيا

ثارة المحكمـة للحجيـة مـن تلقـاء نفسـها يعـد بالنظام العام، ونص هذق المادة التي تقضي بعدم جواز إ

                                                           
، 2352، ية، دار الفكر والقانون، مصرفي قانون المرافعات المدنية والتجار  نعدامالاطلعت يوسف خاطر، نظرية  1
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أكبــر دليــل علــى ذلــك، ويترتــح علــى ذلــك أنهــا لا تعــدو أن تكــون دلــيلا علــى الحــق والخصــم يملــك 
 .1الحق نفسه، يملك النزول عنه ويستطيل أن يتفق مل خصمه على الطرق التي تتبل لإثباته

ـــبعض الآخـــر أن الحجيـــة مـــن النظـــام العـــام، ويترتـــ ـــه لا يجـــوز بينمـــا يـــرى ال ـــك أن ـــى ذل ح عل
لأطـــراف الـــدعوى التنـــازل عـــن التمســـك بهـــا، إذ يحـــق للقاضـــي أن يثيرهـــا مـــن تلقـــاء نفســـه، ويكـــون 

 .2للخصوم أن يتمسكوا بها لأول مرة أمام محكمة النقض
من بين هذق التشريعات التي جعلـت حجيـة الشـيء المقضـي بـه مـن النظـام العـام نجـد مـا ورد 

منــه، بــأن  2ف 535الــذي نــص صــراحة علــى ذلــك فــي نــص المــادة  فــي قــانون الإثبــات المصــري
المحكمة تقضي بهذق الحجية من تلقاء نفسها، وفي قانون أصول المحاكمات اللبنانية الذي جاء في 

 .3منه، بأنه يكون للمحكمة أن تثير هذق الحجية من تلقاء نفسها 3ف  333المادة 
 الفرع الثاني

 بأمجال تطبيق حجية الشيء المقضي 

 :يتطلح تحديد مجال تطبيق حجية الشيء المقضي به بيـان عـدة أمـور أساسـية وهـي كالتـالي
أولا بيــان الشــروط الواجــح توفرهــا فــي الحكــم ليحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه، ثانيــا بيــان أجــزاء 

 .الحكم التي تثبت لها الحجية، ثالثا بيان شروط الدفل بحجية الشيء المقضي به
 جب توفرها في الحكم ليحوز حجية الشيء المقضي بأالشروط الوا: أولا

لحيــازة الحكــم القضــائي حجيــة الشــيء المقضــي بــه يجــح تحقــق مجموعــة مــن الشــروط التــي 
تتصل بالعمل القضائي كـأن يكـون الحكـم صـادر مـن جهـة قضـائية، وهـذق الأخيـرة بـدورها يجـح أن 

 .لقضائي قطعيتتمتل بولاية القضاء في موضوعه، وكذا أن يكون هذا الحكم ا

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شهادة ، "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، كمالي مراد، حجية الحكم القضائي 1

، ص 2333باتنة، ، جامعة الحاج لخضركلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، ريعة والقانون، دكتوراق العلوم في الش
532. 

 .235توفيق حسن فرج، مرجل سابق، ص  2
 .223حزيط محمد، مرجل سابق، ص  3
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 : من جهة قضائية اأن يكون الحكم صادر / أ        
مـن جهـة قضـائية، بمعنـى  الكي يحوز الحكم حجية الأمر المقضي به يجح أن يكون صـادر  

أن يكــون حكــم قضــائي صــادر عــن القضــاء، وســواء كانــت تلــك الجهــة مــن جهــات القضــاء العــادي 
لإدارية، أو كانت جهـة قضـاء اسـتثنائي مثـل المحـاكم بمختلف فروعها كالمحاكم المدنية، الجنائية، ا

العســكرية أو كانــت هيئــة إداريــة ذات اختصــاص قضــائي أو المحكمــة العليــا كمــا تكــون أيضــا جهــة 
لف هــذق اقضــاء إداري أو قضــاء اســتثنائي كالأحكــام التــي تصــدرها المحــاكم العســكرية بشــرط ألا تخــ

 .1الجهات الاستثنائية حدود اختصاصها
رارات الصــادرة مــن الجهــات غيــر القضــائية فــلا تعتبــر أحكامــا بــالمعنى المقصــود هنــا أمــا القــ

وبالتالي لا تحوز حجية الأمر المقضي به حتـى ولـو تضـمنت الفصـل فـي نـزا ، كقـرار لجنـة تقـدير 
 .2الضرائح، وقرار مجل  تأديح المحامين، وقرار الحفظ الصادر من النيابة العامة

قرارات الصادرة من جهة قضائية باعتبار أنها أعمـال ولائيـة، كحكـم كما تثبت الحجية كذلك لل
متمثــل فــي تعيــين الوصــي وتصــديق القاضــي علــى محضــر الصــلد الــذي يــتم بــين الخصــوم والحكــم 

 .3برسوم في مزاد بيل للعقار بالمحكمة على مشتريه
 :عن جهة قضائية لها ولاية القضاء في موضوعأ اأن يكون الحكم صادر / ب

لكــي يكــون للحكــم حجيــة الشــيء المقضــي بــه أن يكــون صــادرا عــن محكمــة مختصــة يشــترط 
اختصاصا يجعـل لهـا ولايـة القضـاء فـي موضـوعه، وقواعـد الاختصـاص المتعلقـة بولايـة القضـاء أو 
بوظيفتــه هــي تلــك التــي تحــدد وظيفــة كــل جهــة مــن جهــات القضــاء المختلفــة، أي تحــدد مــا تخــتص 

فتـوز  ولايــة القضــاء بـين جهاتــه المختلفــة، حيـث هنــاك فــرق بــين بـالحكم فيــه كــل مـن هــذق الجهــات، 
ولايـة المحـاكم وبـين اختصاصـها باعتبـار أن الولايـة تقـوم بتعيـين وظيفـة كـل جهـة قضـائية،في حــين 

، فـ ذا صـدر حكـم مـن 4أن الاختصاص يعين المحكمة المختصة في داخل الجهـة القضـائية الواحـدة
                                                           

 الحلبي الحقوقية، ، منشورات"الإثباتالمبادئ العامة في " حمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريةم 1
 .352ص ،2333لبنان، 

 .535محمد صبري السعدي، مرجل سابق، ص  2
 .225حمد، مرجل سابق، ص حزيط م 3
 .533علي أحمد الجراح، مرجل سابق، ص  4
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الإداري ولايــة عليهــا فــ ن هــذا الحكــم الــذي صــدر منهــا لا  محكمــة مدنيــة فــي مســألة يكــون للقضــاء
 .1يحوز حجية الشيء المقضي به وعليه يمكن إثارة النزا  من جديد أمام المحكمة المختصة

متـــى كانـــت المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم ذات ولايـــة بالنســـبة لموضـــوعه فـــ ن الحكـــم يحـــوز 
 .وعيا أو اختصاصا محلياالحجية ولو كانت تلك المحكمة مختصة سواء اختصاصا ن

قواعد الاختصاص النوعي هـي التـي تبـين وتحـدد الجهـة القضـائية المختصـة فـي المنازعـات  
الأخرى التي تفصل فيها، كما أن لهـا دور بيـان الاختصـاص الـذي يتعـين بحسـح القضـية وقيمتهـا، 

كمـة الدرجـة كما أنها تحـدد اختصـاص الـدرجات المختلفـة فـي المحـاكم مـثلا لـو صـدر حكمـا فـي مح
الأولى ومن محكمـة مختصـة فـ ن هـذا الحكـم يحـوز حجيـة الأمـر المقضـي فيـه كـذلك تثبـت الحجيـة 

 .2لحكم صادر من محكمة غير مختصة ب صدارق اختصاصا محليا
مثلا كمحكمة بجاية ومحكمة الجزائر ف ذا كان الموطن المدعى عليه في بجاية ورفل المدعي 

 .الحكم الصادر في هذق الدعوى تكون له حجية الأمر المقضي الدعوى أمام محكمة الجزائر ف ن
أمــا قواعــد الاختصــاص المحلــي هــي التــي تبــين الــدعاوى التــي تــدخل فــي دائــرة الاختصــاص 

 .الإقليمي لكل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة
إضـــافة إلـــى ذلــــك أن الحكـــم يحـــوز حجيــــة الشـــيء المقضـــي بــــه حتـــى ولـــو لحقــــه خطـــأ فــــي 

عيح يادي إلى البطلان، حيث يكون إصلاح هذق العيوح التي تكون فـي هـذا الحكـم الإجراءات أو 
ذا لم يتم الطعن تظل الحجية قائما،و عن طعن بالطرق المقررة قانونا  .3ا 

 :اأن يكون الحكم قطعي/ ج
من المقرر كذلك أن الحكم القطعـي هـو وحـدق الـذي يحـوز حجيـة الشـيء المحكـوم بـه، والـذي 

الذي يقوم بحسم النزا  في موضو  الدعوى أو في جزء أو شـق منـه أو مسـألة  يقصد به ذلك الحكم
ســواء تعلقــت هــذق المســألة بالقــانون أو الوقــائل، أي ســواء فــي أحــد الــدفو  الشــكلية أو الموضــوعية، 

 .4مثال ذلك الحكم الصادر باختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى والحكم بسقوط الخصوم
                                                           

 .532محمد صبري السعدي، مرجل سابق، ص  1
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 .222حزيط محمد، مرجل سابق، ص  3
 .352، ص5333، مصر، منشأة المعارف، 55، ط حمد، المرافعات المدنية والتجاريةأأبو الوفا  4
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عيــة التــي لا تبــت فــي الخصــومة علــى وجــه حاســم، فــلا تحــوز حجيــة أمــا الأحكــام غيــر القط
 .الأمر المقضي مثل الأحكام التهديدية فالحكم الصادر بغرامة تهديدية لا يحوز الحجية

كذلك الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضو  و المتمثلة في الأحكام التحضيرية والأحكـام 
 .1كاما قطعية وبالتالي لا تحوز حجية الشيء المقضي بهالتمهيدية والأحكام الوقتية لا تعتبر أح

الأحكــام التحضــيرية هــي تلــك الأحكــام التــي تســبق الحكــم فــي الموضــو ، دون أن تبــين رأي 
المحكمة في النزا ، كالحكم بالإحالة على التحقيـق أو بانتقـال المحكمـة إلـى مكـان النـزا  أي تعيـين 

 2.ية الشيء المقضي به، إذ لا تتقيد بها المحكمةمحضر قضائي مثل هذق الأحكام لا تحوز حج
الأحكــام التمهيديــة هــي تلــك الأحكــام التــي تســبق الفصــل فــي موضــو  الــدعوى أي أنهــا أحكــام 

وذلــك تمهيــدا لهــذا الحكــم وتبــين رأي المحكمــة فــي نقطــة أو عــدة نقــاط ، تصــدر أثنــاء ســير الــدعوى
لتقـدير الضــرر الـذي أصــاح المـدعي هــذا  تحقـق موضــو  النـزا  المطــروح مثـل الحكــم بتعيـين خبيــر

الحكــم مــثلا يشــير إلــى أن المحكمــة ســتحكم بــالتعويض عــن الضــرر لكــن هــذا يبقــى مجــرد احتمــال 
 .3حيث تستطيل المحكمة العدول عنه

الأحكام الوقتية هي أحكام يكون الغرض منها اتخاذ إجراء وقتـي لحمايـة مصـالد الخصـوم أو 
ي موضـــو  النـــزا  المطـــروح ويقصـــد منهـــا إذن تفـــادي الأضـــرار لحفـــظ أمـــوالهم حتـــى يـــتم الفصـــل فـــ

الناتجة عن إطالة إجراءات الخصومة دون أن تتقدم بها القضية نحو الفصل في موضوعها كالحكم 
بتقدير نفقة وقتية للمضرور حتى يتم الفصل والحكم بالتعويض والحكم بتعيين حار  قضـائي علـى 

 .4عين متناز  على ملكيتها
 زاء الحكم التي تثبت لها حجية الشيء المقضي بأأج: ثانيا

 :يتكون الحكم من ثلاثة أجزاء وهي كالتالي

                                                           
 .352ل سابق، صمحمد حسن قاسم، مرج 1
ن، .ح.، الموسوعة القضائية الحديثة، د"في ضوء الفقه والقضاء" الإثبات الجنائي والمدني ة،هرج يمصطفى مجد 2

 .333، ص 5332
 .352محمد حسن قاسم، مرجل سابق، ص  3
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هي الأحداث التي يعرضها الخصوم وتشتمل علـى عـرض لموضـو  النـزا  وهـي  :الوقائع / أ
في الأصل لا حجية لها فـي دعـوى أخـرى، لكـن قـد تكمـل بعـض وقـائل منطـوق الحكـم بحيـث يكـون 

 .1ونها فتكون للوقائل حجية الأمر المقضي فيما تكمل فيه المنطوقالمنطوق ناقصا بد
هــي عبــارة عــن الأســ  والحيثيــات والحجــا الواقعيــة التــي بنــي عليهــا الحكــم،  :الأسةةباب/  ب

 . فهي دعامات المنطوق وأسسه ومبرراته وهي عادة تدخل في الوقائل
ي تنتهـــي بـــه الخصـــومة الحكـــم القضـــائي النهـــائي فـــي الـــدعوى الـــذ هـــو :الحكةةةممنطةةةوق /  ج

وبصدورق ترفل يـد المحكمـة عـن الـدعوى محـل هـذا الحكـم ويـتم النطـق بـه علانيـة وتتعلـق بـه حقـوق 
 .2الخصوم في الدعوى

عليه سوف نتطرق في ما يلي إلى الأصل في الحجية ألا وهو اقتصار الحجية على منطـوق 
 .سباح الحكمالحكم وكذلك إلى الاستثناء فيها والمتمثل في ثبوت الحجية لأ

 :الأصل اقتصار الحجية على منطوق الحكم/  أ
الأصـل أن حجيـة الشـيء المقضـي بــه لا تثبـت إلا لمنطـوق الحكـم دون أسـبابه لأن المنطــوق 

 .3هو الذي يمثل الحقيقة القضائية
لكن يشترط لثبوت الحجية لما يرد في منطوق الحكم أن يكون قد جاء بصيغة الفصل والحكم 

عنى أن تكون المرافعة قد تناولته فـلا تثبـت الحجيـة ولا تتصـرف إلـى مـا قـد يتضـمنه نتيجة لبحث بم
المنطوق من عبارات عارضة لا تتعلق بالموضو  أو بأمر كـان محـل مرافعـة مـن الخصـوم ولـم يـرد 

 .4في طلباتهم
مــن ذلـــك مــثلا أن يحكـــم علـــى المــدين بـــدفل فوائـــد الــدين دون مناقشـــة مقـــدار هــذا الـــدين بـــين 

ن المنطــوق الــذي يــرد فيــه ذكــر مقــدار الــدين علــى نحــو عــارض لا  ن فــي الــدعوى وعليــه فــالخصــمي
 .يحوز الحجية

                                                           
 .223عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجل سابق، ص  1
مجلة ، "دراسة مقارنة بالقانون العراقي والمصري"، "منطوق الحكم القضائي في القانون الأردني"كريم،  منتصر علوان 2

 .  523، ص 2355 جامعة ديالى، ،،كلية الحقوق والعلوم السياسية 22، العدد ديالى
 .222حمد السنهوري، مرجل سابق، ص أعبد الرزاق  3
 .355محمد حسن قاسم، مرجل سابق، ص  4
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تثبت حجية الشيء المقضي فيـه لمنطـوق الحكـم دون أسـبابه سـواء كـان المنطـوق صـريحا أو 
إذ يحــدث وأن يفصـل المنطــوق فـي بعــض النقـاط مــن النـزا  بشــكل وتثبـت لــه الحجيـة لأنــه ، ضـمنيا

فـالحكم الـذي يقضـي بصـحة الإجـراءات التـي اتخـذت . ابة نتيجة حتمية للمنطـوق الصـريديعتبر بمث
نــه قــد صــدر أدام  تنفيــذا لســند معــين تكــون لــه حجيــة الشــيء المقضــي فــي صــحة الســند ونفــاذق، فمــا

حكم بصحة هـذق الإجـراءات فهـو يعتبـر منطـوق صـريد يقضـي بصـحة السـند ونفـاذق وهـو المنطـوق 
 .1الضمني

م الاتفاق في عقد الإيجـار علـى أن يكـون هنـاك تجـاوز فـي بعـض الأجـرة فـي حالـة مثلا إذا ت
دفعهــا فــي مواعيــدها، فــ ذا حــدث ولــم تــدفل الأجــرة فــي ميعادهــا وقضــت المحكمــة بكــل الأجــرة علــى 

 .2المستأجر فيفهم منها ضمنيا أن المستأجر لا يستحق التجاوز المشروط
 :وتعليلاتأ الاستثناء ثبوت الحجية لأسباب الحكم / ب

إذا كــان الأصــل هــو أن حجيــة الشــيء المقضــي بــه لا تثبــت إلا لمنطــوق الحكــم دون أســبابه 
قــد تثبــت هــذق الحجيــة لمــا ورد فــي المنطــوق  اســتثناءفا،وســواء كــان هــذا الأخيــر صــريحا أو ضمنيا

وتكملـه ويكـون ذلـك بـأن تحـدد معنـاق  ،بحيـث لا يقـوم إلا بهـا ،وكان مرتبطـا ارتباطـا وثيقـا بالأسـباح
ذا عزل هذا الأخير عنها كان غامضا مبهما أو ناقصا ،وتصبد مل المنطوق كلا لا يتجزأ  .3وا 

مثــال ذلــك أن ترفــل دعــوى للمطالبــة بــدين معــين، فيــدعي المــدعى عليــه أن لــه دينــا فــي ذمــة 
المدعي ويطلـح بـ جراء المقاصـة القضـائية بـين الـدينين، فـ ذا حكمـت المحكمـة فـي المنطـوق بـالتزام 

لمدعى عليه بالوفاء بالدين المطالح به وبينت في أسباح الحكـم أنـه لـم يثبـت لهـا قيـام الـدين الـذي ا
ادعــاق المــدعى عليــه، فــ ن هــذا يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي،إذ لا قيــام للمنطــوق بدونــه، وعليــه لا 

 .4يمكن أن ترفل بعد ذلك دعوى جديدة بهذا الدين

                                                           
 .233يساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، مرجل سابق، ص بلع 1
 .223توفيق حسن فرج، مرجل سابق، ص  2
 .533نبيل إبراهيم سعد، مرجل سابق، ص  3
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زا  المطروح في الدعوى هو ما إذا كانت ملكية من أمثلة ذلك أيضا، إذا كان مدار الن 
المدعي لدرض ملك له وحدق أو أن له شركاء على الشيو  فيها، فقضت المحكمة للمدعي بطلباته 
أخذا بما انتهى إليه الخبير من أن الأرض موضو  النزا  هي كلها ملك للمدعي وأنها ليست ملكية 

ما ذكرته المحكمة في أسباح حكمها المشار إليه بأنها على الشيو ، وكان هذا الحكم نتيجة لازمة ل
ن هذا الحكم يحوز الحجية ولا يمكن العودة إلى مناقشته أو إعادة رفل دعوى  قسمة نهائية، وعليه ف
 .1جديد حول هذا النزا 

نستخلص أنه من المعلوم قانونا أن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق الحكم إلا أن الحجية قد 
 . سباح كذلك وذلك إذا اتصلت هذق الأخيرة بالمنطوق اتصالا وثيقاتحوز أيضا الأ

أما وقائل الدعوى فالأصل أنه لا حجية لها في دعوى أخرى مل العلم أن المحكمة لا تحكم 
إلا في الوقائل المعروضة أمامها والتي يدلي بها الخصوم، لكن إذا كان منطوق الحكم ناقصا 

 .2نها تكمل هذا المنطوقبدونها فتثبت الحجية للوقائل لأ
 شروط الدفع بحجية الشيء المقضي بأ : ثالثا

يتعين لقبول الدفل بحجية الشيء المقضي به توافر ثلاثة شروط تتعقل بوحدة كل من 
 .الخصوم والمحل والسبح

 :وحدة الخصوم/  أ
أثرق إلى إن الحكم كالعقد نسبي في أثرق فلا يسري إلا في مواجهة من كان طرفا فيه ولا يمتد 

الغير، ولذلك تقتصر حجية الحكم على الخصوم أنفسهم أي أن الأصل في الحجية أنها نسبية لا 
 .3يضار ولا يستفيد منها غير الخصوم الحقيقيين

                                                           
 .225ص  ،توفيق حسن فرج، مرجل سابق 1
 .233ص بلعيساوي محمد الطاهر، باطلي غنية، مرجل سابق،  2
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يقصــد بوحــدة الخصــوم أن تكــون الــدعوى الثانيــة قائمــة بــين الأشــخاص الــذين حكــم بيــنهم فــي 
ضــرين بالــذات بــل حضــور وكلائهــم عــنهم كــاف ويقــوم ولا يلــزم لــذلك أن يكونــوا حا ،الــدعوى الأولــى

ذا اختلف الخصوم جاز التقاضي ،الورثة مقام مورثهم كأنهم هو  .وا 
كمــا يجــح أن تكــون صــفة الخصــوم واحــدة حتــى يــتم شــرط اتحــادهم لأنــه يترتــح علــى اشــتراط 

 .1اتحاد الخصوم في الدعويين اتحادهم بصفاتهم لا بأشخاصهم
ـــذا يشـــترط للـــدفل بهـــذق ال ـــى اتحـــاد ل ـــدة متعلقـــة بموضـــو  الـــدعوى الأول حجيـــة فـــي دعـــوى جدي

الخصــوم فــي الــدعويين، مثالــه إذا صــدر حكــم بتثبيــت ملكيــة المشــتري للعقــار ف نــه يكــون حجــة بــين 
طرفيه البائل والمشتري، لكن هذا لا يمنل شخص آخـر مـن مطالبـة ذات العقـار، ولا يمكـن للمشـتري 

لشـيء المقضـي بـه لأن مـن قـام برفـل الـدعوى لـم يكـن خصـما أن يدفل في الدعوى الجديـدة بحجيـة ا
 .2في الدعوى الأولى

نمــا تتعــدى هــذق الحجيــة  كمــا لا تقتصــر حجيــة الحكــم القضــائي علــى أطــراف الــدعوى فقــط وا 
لتشــمل خلفهـــم العــام والخـــاص، باعتبــار أن حقـــوق والتزامـــات الخلــف لا يجـــوز أن تتجــاوز مـــا كـــان 

 .3يتمتل بها السلف
ــ ى الخلــف العــام، وتكــون لــه حجيــة الأمــر المقضــي بالنســبة إلــى ورثــة كــل مــن فهــو حجــة عل

فهـالاء يكونـون محكومــا لهـم أو علــيهم . أطـراف الخصـومة، والموصــى لهـم بجـزء مــن مجمـو  التركــة
تبعا لمـا إذا كـان السـلف هـو الخصـم الـذي كسـح الـدعوى أو خسـرها، ولكـنهم لا يكونـون خلفـا عامـا 

فمــثلا إذا بــا  المــورث عينــا مــا واحــتفظ بحيازتهــا . هــذا الحــق مــن مــورثهم إلا باعتبــار أنهــم يتلقــون
وبحق الانتفا  فيها، ثم رفل عليه المشتري دعـوى يطلـح الحكـم فيهـا بصـحة البيـل، فحكـم لـه بـذلك، 

ن الورثـة أف ن هذا الحكم لا يكون حجة على الورثة الذين يتمسكون بأن البيل حقيقتـه وصـية، ذلـك بـ

                                                           
 .223، ص 5353أحمد فتحي زغلول، شرح القانون المدني، المطبعة الأميرية، مصر،  1
جامعة عبد  كلية الحقوق والعلوم السياسية، دني والجزائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر،خيثر دليلة، القرائن في التشريل الم 2
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طعن في البيـل يسـتعملون حقـا خاصـا بهـم لاحقـا تلقـوق مـن مـورثهم وبالتـالي لا يكـون وهم يقومون بال
 .1الحكم الصادر في مواجهة مورثهم حجة عليهم

كمــا أنــه حجــة علــى الخلــف الخــاص كالمشــتري، بشــرط أن يتعلــق الحكــم بــالعين التــي انتقلــت 
ت قبـل انتقـال العـين إلـى كما يشترط أن تكون الدعوى التي صدر فيهـا الحكـم قـد رفعـت وسـجل ،إليه

مثــال ذلــك لــو صــدر حكــم بتقريــر حــق الارتفــاق علــى أرض مجــاورة وبعــد صــدور  .2الخلــف الخــاص
ذلــك الحكــم قــام مالــك العــين المقــرر عليهــا حــق الارتفــاق ببيعهــا إلــى شــخص آخــر، فــ ن هــذا الحكــم 

 .3يعتبر حجة على المشتري باعتبارق الخلف الخاص للبائل ويسري بحقه
ا يخص الـدائنين فـ ن المـدين يعتبـر ممـثلا للـدائنين وبالتـالي فـ ن الحكـم الصـادر فـي أما في م

مواجهته سواء كان ضدق أو لصالحه يكون حجة على دائنيه، غير أنه لابـد مـن التمييـز بـين الـدائن 
العـادي والـدائن المــرتهن، فهـذا الأخيــر يعتبـر مـن الخلــف الخـاص لأنــه ينـال حـق خــاص علـى عــين 

ت لذلك ف نه لا يحتا عليه بـالحكم الصـادر فـي مواجهـة المـدين، أمـا الـدائن العـادي فهـو معينة بالذا
الــذي لــي  لــه ســوى حــق الضــمان العــام علــى ذمــة مــدينهم فيعتبــر بمثابــة خلــف عــام وبالتــالي تكــون 
الأحكام الصادرة ضد المدين حجة عليهم، لكن هناك حالات تخرج عن هذا المبدأ مثلا في حالة ما 

ل المدين الدفا  عن حقه هنا يمكن للدائن أن يطلح اعتبارق من الغيـر، وكـذا إذا صـدر عـن إذا أهم
المدين غش أو تواطأ مل خصمه لبضرار بالدائن، لم يكن للحكم الصادر حجية على الدائن، وهذا 

 .4من ق م ج 535ما نصت عليه المادة 
 :وحدة المحل/  ب

الخصـوم فـي الـدعويين فقـط، إنمـا يشـترط أيضـا  لا يكفي القول بالحجية أن تكون هنـاك وحـدة
 . دعويينالعن ذلك وحدة المحل أو الموضو  في كلا 

                                                           
 .233عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجل سابق، ص  1
 .252ص  سابق، مرجلمحمد نصر محمد،  2
 .535علي أحمد الجراح، مرجل سابق، ص  3
 .33مجوج إنتصار، مرجل سابق، ص  4
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ـــه الخصـــم أو الفائـــدة أو  ـــذي يطالـــح ب يقصـــد بوحـــدة المحـــل أو الموضـــو  أن يكـــون الحـــق ال
 .1المصلحة التي يرمي إليها واحدة في كلا الدعويين سواء تعلق ذلك الحق بشيء مادي أو معنوي

ن يكــون المحــل قــد ســبق طلبــه فــي الــدعوى التــي صــدر فيهــا الحكــم، ذلــك أن حجيــة يشــترط أ
الأمــر المقضــي بــه لا تكــون إلا بالنســبة إلــى المحــل ذاتــه الــذي ســبق طلبــه فــي الــدعوى التــي صــدر 

 .2فيها الحكم، حيث أن العبرة بما طلبه الخصم و لي  بما لم يطلبه
فعهـا بحجيـة الأمـر المقضـي، فـ ذا صـدر حكـم ف ذا رفل دعوى جديدة بهذا المحل ذاته يمكن د

يقضــي بحجيــة عقــد الإيجــار فــلا يجــوز بعــد ذلــك لأحــد الأطــراف أي المــاجر أو المســتأجر أن يقــوم 
برفـــل الــــدعوى مــــن جديــــد ينـــاقش نفــــ  الموضــــو  فــــي حجيــــة العقـــد، أمــــا إذا صــــدر حكــــم للمــــاجر 

النسـبة إلـى اسـتحقاق الأجـرة عـن باستحقاق الأجرة عن مدة معينة ف ن هذا الحكـم لا يحـوز الحجيـة ب
 .3مدة أخرى، حيث أن محل الدعوى هنا يختلف عن المحل في الدعوى الأولى

 :وحدة السبب/  ج
أخيــرا يجــح لقبــول الــدفل بحجيــة الأمــر المقضــي بــه عــلاوة علــى مــا تقــدم مــن الشــرطين وحــدة 

احــد فــي الــدعوى الخصــوم ووحــدة المحــل أن يتحــد الســبح فــي الــدعويين، بمعنــى أن يكــون الســبح و 
 .التي صدر فيها الحكم للحجية والدعوى المطروحة أمام القضاء

يقصــد بوحــدة الســبح المصــدر أو الأســا  القــانوني الــذي تبنــى عليــه الــدعوى، فهــو مصــدر 
الطلح والواقعة القانونية التي يتولد عنها الحق موضو  الدعوى فهو مصـدر الالتـزام أو سـبح الحـق 

 .4المدعى به

                                                           
مرافعات مقارنة دراسة تحليلية في قانون ال" ،"قواعد الدفل بسبق الفصل في الدعوى وأثارق"الحي الصاوي،  عبد الله عبد 1

 ،، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة3،الجزء 2، العددبدمنهور مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بالفقه الإسلامي
 .322، ص2353جامعة الأزهر، 

،مذكرة مقدمة لنيل شهادة "دراسة مقارنة"، حجية قرارات المحكمين المحلية، عبد الله محمد سعيد زيد الكيلانيليث  2
 .23ص، 2352، القد ، جامعة النجاح الوطنية ،القانون الخاصالماجستير 

 .22، ص نفسهمرجل ال 3
 .323عبد الله عبد الحي الصاوي، مرجل سابق، ص  4
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شخص مثلا دعوى ضد شخص آخر طالبا فيها الحكم بتثبيت ملكية منزل بمقتضـى ف ذا رفل 
عقد بيل هنا يكون عقد البيل هو السبح في الدعوى، بعد ذلك تم صدور حكم يرفض تلـك الـدعوى، 
فــ ن هــذا لا يمنــل مــن رفــل دعــوى جديــدة عــن تلــك الملكيــة والاســتناد لســبح آخــر مــثلا كعقــد هبــة أو 

لا يقبـل بالـدفل بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لسـبق الفصـل فيهـا وذلـك أن هنـاك وصية وفي هذق الحالـة 
 .1اختلاف في السبح في الدعويين

 
 

                                                           
 .253محمد صبري السعدي، مرجل سابق، ص  1
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إلى أن ماهية الإثبات لا تختلف من قـانون لآخـر، فـالمراد بهـا  من خلال هذق الدراسة توصلنا
 .  معينة على وجود واقعة قانونية ترتح أثارهافي سائر القوانين هو إقامة الدليل أمام القضاء بطرق 

تعتبـر دراســتنا لموضـو  الإثبــات بـالقرائن القانونيــة فــي المـواد المدنيــة والتجاريـة مــن المواضــيل 
التــي لهــا أهميــة بالغــة نظــرا لمجالهــا الواســل فــي التطبيــق، فــالقرائن القانونيــة هــي وســيلة إثبــات غيــر 

ن يســتغنى عنــه فــي الإثبــات باعتبارهــا تختلــف عــن بــاقي وســائل مباشــرة إلا أنهــا لهــا دور لا يمكــن أ
من حيث أنها آلية قانونية لا دخل للقاضي وللخصوم فـي وضـعها فهـي مـن عمـل  ،الإثبات الأخرى

 .المشر  وحدق وأساسها الوحيد هو النص القانوني
نمــا شــكل مســتقل وكــافبموضــو  القــرائن القانونيــة فــي الإثبــات المــدني والتجــاري لــم يــدر   ي وا 

موضــو  القــرائن  امــن الغمــوض، حيــث أن شــراح القــانون المــدني والتجــاري لــم يتنــاولو  يتخللــه شــيء
القانونية إلا بطريقة غير مباشرة، كما أنهم اختلفوا حول تكييف دور القرينة القانونية في الإثبات ولم 

 .يةينظروا إلى دورها الفعال والخطير الذي تاديه في تكوين القواعد الموضوع
أن المشـــر  لـــم يـــنظم الأحكـــام الإجرائيـــة الواجـــح إتباعهـــا عنـــد الإثبـــات  فـــي هـــذا المجـــال نجـــد

نما اكتفى بتحديد أحكامها الموضوعية وقوة حجيتها في  بالقرائن القانونية واستغنى عن ذلك تماما، وا 
سـاد  الإثبات في نصوص القـانون المـدني الجزائـري، وذلـك مـن خـلال الفصـل الثالـث مـن البـاح ال

مـن القـانون المـدني، فالمشـر   333و 333، حيث خصها في المـادتين "إثبات الالتزام"تحت عنوان 
جعل للقرينة القانونية مجال مطلق في الإثبات، مـن ذلـك اسـتعمالها فـي إثبـات الوقـائل الماديـة، ومـا 

ن فـي القضـاء دام أن القرينة القانونيـة مـن عمـل المشـر  فـ ن ذلـك يسـاعد علـى تعزيـز ثقـة المتقاضـي
واســـتقرار الأحكـــام، وليســـت للقاضـــي ســـلطة تقـــدير ثبوتهـــا وكـــذا تقـــدير حجيتهـــا، بـــل علـــى القاضـــي 

 . تطبيقها متى تحققت شروطها
القرائن القانونية ليست لها نف  الحجية في الإثبات حيـث نجـد مـن القـرائن القانونيـة مـا يمكـن 

القانونية البسيطة، ونجد أيضا مـا لا يمكـن إثبات عكسها بجميل طرق ووسائل الإثبات وهي القرائن 
 . أو لا تقبل إثبات عكسها إلا بالإقرار أو اليمين وهي القرائن القانونية القاطعة

بــالرجو  إلــى أحكــام القــانون المــدني نجــد أن المشــر  لــم يضــل معيــارا خاصــا بــالقرائن القانونيــة 
القـانون المـدني، علـى أن هـذق القـرائن  مـن 333رق في نـص المـادة أقنه لم يراعي ما أالقاطعة، كما 
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لا تقبــل إثبــات عكســها إلا مــا اســتثنى بــنص خــاص، حيــث لــم يلتــزم بــالنص مــل كــل قرينــة قانونيــة 
قاطعــة بأنهـــا غيــر قابلـــة لإثبــات العكـــ ، ممـــا يفــتد المجـــال أمــام الفقـــه وكــذا القضـــاء لاســـتخلاص 

لنتــائا المتوصــل إليهــا وذلــك بحســح النصــوص القانونيــة المقــررة لهــا، وبالتــالي اخــتلاف وتنــاقض ا
نـه مـن المفـروض أن يعهـد المشـر  الجزائـري إلـى  اختلاف وجهة نظر كل فقيه وكل قاضي، لذلك ف

 .        ثبات العك النص صراحة مل كل قرينة قانونية يريد جعلها قاطعة بأنها غير قابلة لإ
في المـواد المدنيـة والتجاريـة يمكـن  من دراسة موضو  الإثبات بالقرائن القانونية نتهاءالابعد   

 :         أن نلخص أهم النتائا والتوصيات المتوصل إليها فيما يلي
 :النتائ 

 .     ـ القرائن القانونية من وسائل الإثبات غير المباشرة في المواد المدنية والتجارية
لـــــه              ــــــ القـــــرائن القانونيـــــة مـــــن صـــــنل المشـــــر  وحـــــدق دون تـــــدخل الخصـــــوم والقاضـــــي لـــــي 

 . سلطة تقديرية فيها
ـــــى              ـــــوم المشـــــر  بنفســـــه مـــــن اســـــتخلاص واقعـــــة معروفـــــة عل ـــــة هـــــي مـــــا يق ـــــ القـــــرائن القانوني ـ

 .واقعة مجهولة
 .   ـ أسا  القرائن القانونية هو نص القانون وحدق

شـر   أمـا الثانيـة ـ القرائن القانونية تتميز عن القرائن القضائية حيث أن الأولى مـن اسـتنباط الم
 .    من استنباط القاضي

ـــ القرينـــة القانونيـــة تتشـــابه مـــل القاعـــد     ا المتمثـــل فـــي الـــنص مالموضـــوعية مـــن حيـــث مصـــدره ةـ
القانوني وعنصرهما الغالح الوقو ، غير أنهما تختلفان من حيث المصلحة المراد تحقيقهـا فمصـلحة 

انونيـة  لدشـخاص أمـا مصـلحة القـرائن القانونيـة القواعـد الموضـوعية هـي حمايـة وتنظـيم المراكـز الق
 .         هي إثبات المراكز القانونية التي نظمها المشر 

ـــــ القـــــرائن القانونيـــــة تقـــــوم علـــــى عنصـــــرين أساســـــيين همـــــا عنصـــــر القـــــرار وعنصـــــر ـــــح           ـ الغال
 . الوقو 

 .      اطعةـ القرائن القانونية تنقسم إلى قرائن قانونية بسيطة وقرائن قانونية ق
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ـــ القــرائن القانونيــة لا تتمتــل جميعهــا بــنف  الحجيــة فــي الإثبــات، فــالقرائن البســيطة تقبــل إثبــات 
أمـا القــرائن القانونيـة القاطعــة فـلا يجــوز إثبـات عكســها إلا بــالإقرار  ،العكـ  مطلقــا وبجميـل الوســائل

 .واليمين
من تلقـاء  هاز للمحكمة أن تأخذ بة لا يجو ـ تعتبر حجية الشيء المقضي به قرينة قانونية قاطع

 . نفسها
تكـون المحكمـة  أن، ـ يشترط لبعمال بقاعدة حجية الشيء المقضي بهأن يكون الحكـم قضـائي

 .أن يكون الحكم قطعي و مختصة ب صدار الحكم
ـــــي  فـــــي             ـــــه، إنمـــــا تكـــــون فـــــي منطـــــوق الحكـــــم القضـــــائي ول ـــــة الشـــــيء المقضـــــي ب ـــــ إن حجي ـ

 . أسبابه
 .       السبح ةصوم، وحدة المحل ووحدلقيام حجية الشيء المقضي بهوحدة الخـ يشترط 

 :الاقتراحات
 :بعد عرضنا للنتائا التي توصلنا إليها في هذا الموضو  نقترح بعض التوصيات التالية

ـــ  عـــي        اولـــم ير  ،ن المشـــر  الجزائـــري لـــم يقـــم بوضـــل معيـــار خـــاص بـــالقرائن القانونيـــة القاطعـــةإـ
من القانون المـدني بـأن القرينـة القانونيـة قابلـة لإثبـات العكـ ، إلا مـا  333في نص المادة ما جاء 

ـــه والقضـــاء لاســـتخلاص النصـــوص  اســـتثني بـــنص خـــاص، وهـــذا مـــا يفـــتد مجـــالا واســـعا أمـــام الفق
النتــائا المتوصــل إليهــا،  فــي تنــاقضنوعــا مــن الالقانونيــة المقــررة للقــرائن القانونيــة القاطعــة، و يثيــر 

لك وجــح علــى المشــر  الجزائــري أن يــنص علــى كــل قرينــة قانونيــة يريــد جعلهــا قاطعــة بأنهــا غيــر لــذ
 .                  قابلة لإثبات العك 

ــــ علــــى المشــــر  التقليــــل مــــن تقريــــر القـــرائن القانونيــــة، وتــــرك مهمــــة اســــتنباط القرينــــة للقاضــــي       
 .     طبقا لظروف كل حالة على حدى

  الجزائري بنصـه علـى حجيـة الشـيء المقضـي بـه ينبغـي أن يـذهح إلـى أبعـد ـ إن نجاح المشر 
مـــن ذلـــك بـــأن يكـــر  المشـــر  الجزائـــري بوضـــوح الطبيعـــة المزدوجـــة لحجيـــة  الشـــيء المقضـــي بـــه 
باعتبارها قرينـة تنشـأ قاعـدة موضـوعية، وقاعـدة موضـوعية تقـوم علـى القرينـة القانونيـة، بحيـث يهـتم 

وقـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، فيسـتبقي الـنص عليهـا فـي التقنـين بها كل مـن القـانون المـدني 



 خاتمة
 

79 

 

المدني باعتبارق الشريعة العامة ويضيف إلى ذلك نصوص توضـحها كـأثر للحكـم القضـائي القطعـي 
 .      في تقنين الإجراءات المدنية والإدارية
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مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماســــتر فــــي القــــانون العقــــاري، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم ، التقصةةةةيرية والعقديةةةةة
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عةن الأشةياء الحيةة والأشةياء  المسةؤولية المدنيةة الناشةئةبن صافية صـامورة، بوسـكين وردة، / 2
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 .2353والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 ، ص، ص2355ســــــــــكيكدة،  ،5355أوت  23، جامعــــــــــة 55العــــــــــدد  ،"الإنســــــــــانية والدراســــــــــات
233.223. 

، مجلــة الرافــدين، "القرينةةة القانونيةةة ودورهةةا فةةي التفريةةق القضةةائي"، د الســليمشــكر محمــود داو / 4
 .33.23، ص، ص2333كلية الحقوق، جامعة الموصل،  ،22 ، العدد55المجلد

دراسةة تحليليةة " ،"ثةارهآو قواعد الدفع بسبق الفصةل فةي الةدعو  "، عبد الله عبد الحي الصاوي /5
 كليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة للبنــات مجلــة،"الإسةةلاميالمرافعةةات مقارنةةة بالفقةةأ  فةةي قةةانون
، ص، ص 2353جامعــة الأزهــر،  ،، كليــة الشــريعة والقــانون، القــاهرة3، الجــزء 52، العــددبــدمنهور

325 .332. 
حجيةةة القةةرائن القانونيةةة البسةةيطة بةةين الفقةةأ الإسةةلامي "، عبيــدات رضــوان، أبــو شــنح أحمــد/ 6

 235، ص، ص 2353، 5، العـدد23مجلـد ال، علوم الشـريعة والقـانون دراسات، "الأردني والقانون
 .222ـ

حجيةةة الأمةةر المقضةةي بةةأ بةةين الفقةةأ "، ، أبــو شــنح أحمــد عبــد الكــريمإبــراهيم عبيــدات رضــوان/ 7
، العـدد 33، المجلـد دراسات علوم الشـريعة والقـانون، -دراسة مقارنة-،"الأردني الإسلامي والقانون

 . 233ـ 533، ص، ص 2352 ، الجامعة الأردنية،2
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مجلـة ، "حجية الشيء المقضةي بةأ وحةق المحكةوم عليةأ فةي طلةب إعةادة النظةر"معزي أمال، / 8
، 2353منتــوري، قســنطينة،  خــوةالإ، كليــة الحقــوق، جامعــة 23مجلــد ح، عــددال، العلــوم الإنســانية

 .253ـ 233ص، ص 
دراسة مقارنةة بالقةانون -، "ردنيمنطوق الحكم القضائي في القانون الأ "منتصر علوان كـريم، / 1

، ىسياســـية، جامعـــة ديـــالال، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 22، العـــدد ىمجلـــة ديـــال ،-العراقةةةي والمصةةةري
  .533.525، ص، ص 2355

، ص، ن. .، المركـز الجـامعي لتيبـازة، د"حجية القرائن القانونية في الإثبةات"، ياحي سـامية /10
 .23ـ 5ص 
القةرائن كوسةيلة مةن وسةائل الإثبةات "نم، هشـام حامـد الكساسـبة، غبو الوليد سعد عبد الكريم أ/ 11

، ص، ص  2353، 2، عــدد 25مجلــد ال، دراســات علــوم الشــريعة والقــانون، "أمامالقضةةاء الإداري
 .522ـ  523

 :النصوص القانونية( 4
يتضــــمن  ،5335ســــبتمبر ســــنة  22 ل قفــــاو م 5335ناضــــمر  23 خر ا مــــ 53 -35 أمــــر رقــــم/ 1

مـتمم بالقـانون رقـم معـدل  5335 ربمتبسـ 33 خير اتب ةر داص، 33 ج ر ج ج، عددالقانون المدني، 
 . 2333ماي  53ادر بتاريخ ص، 35عدد ر ج ج،  ، ج2333مايو 53المارخ في  35ـ 33
المعـدل والمـتمم للقـانون ، 55ج ر ج ج، عـدد ، 2335فبرايـر  23المارخ في 32-35أمر رقم / 2

 . المتضمن قانون الأسرة الجزائري، 5332يونيو  33المارخ في  55ـ32رقم 
، ج ج ر يتضـــمن القـــانون التجــــاري، ج ،5335ســـبتمبر  22صـــادر فــــي  53 -35أمـــر رقـــم / 3

 .متممو ، معدل 5335ديسمبر  53مارخ في  ،535عدد

 ، يتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة،2333فيفـري  25مـارخ فـي  33-33 قانون رقم/ 4
 .2333أبريل  23صادر بتاريخ  ،25، عدد ج ر ج ج

 اجع باللنة الفرنسيةالمر : ثانيا
 1- Thèse : 

Gustave Aron, Théorie générale des présomptions légales en droit privée, 
Thèse de doctorat, Faculté de droit, Librairie de la cour d’appel et de 
l’ordre des avocats, Paris, 1895.  
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Résumé 

Le sujet de les présomptions 

juridique est d'une grande 

importance et joue un rôle majeur 

dans la preuve civile et commerciale. 

Les présomptions juridique est une 

preuve indirecte de la preuve car elle 

est basée sur l'extrapolation 

d'informations inconnues du fait de 

l'établi et des informations basées sur 

les règles de la logique et de la 

raison, que le législateur a stipulées 

exclusivement, et le juge ne peut se 

prononcer sans cela lie.  

Les présomptions juridique sont 

divisées en simples présomptions 

légales: ce sont des preuves qui 

peuvent prouver le contraire et par 

tous les moyens de preuve 

légalement établie, et les 

présomptions juridiques concluantes: 

ce sont celles que le législateur ne 

permet en aucune manière de nier sa 

signification en prouvant son 

contraire sauf par reconnaissance et 

serment, en plus de l'autorité de la 

chose décidée qui est préparée Une 

présomption légale que le jugement 

rendu par le pouvoir judiciaire est 

authentique dans ce qu'il a décidé, de 

sorte qu'aucune des parties au procès 

ne peut renouveler le différend par 

un nouveau procès avec les mêmes 

justiciables et le même sujet et la 

mêmeraison. 

 

 ملخص

 يكتسي موضو  القرائن القانونية   
أهمية بالغة ودور كبير في الإثبات المدني 
والتجاري، فالقرائن القانونية هي دليل غير 
مباشرة في الإثبات لأنها تقوم على استنباط 
معلومة مجهولة من واقعة ثابتة والمعلومة 
بالاستناد إلى قواعد المنطق والعقل، والتي 
نص عليها المشر  على سبيل الحصر ولا 

م بغير ذلك فهي تقيد يمكن للقاضي أن يحك
 .القاضي

تنقسم القرائن القانونية إلى قرائن قانونية  
وهي قرائن قابلة لإثبات العك  : بسيطة

وبكافة الطرق الإثبات المقرر قانونا، وقرائن 
وهي التي لا يجيز المشر  : قانونية قاطعة

بأي حال من الأحوال نقض دلالتها ب ثبات 
ضافة إلى عكسها إلا بالإقرار واليمين، إ

حجية الشيء المقضي به التي تعد قرينة 
قانونية مفادها أن الأحكام التي يصدرها 
القضاء تكون حجية بما فصلت فيه لذا لا 
يكون لأي طرف من أطراف الدعوى أن يجد 
النزا  عن طريق دعوى مجددة بذات 

 .الخصوم وبنف  الموضو  والسبح

 


